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كلمة رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

يأتــي إطــاق الإطــار الاســتراتيجي لتطويــر الخدمــات الماليــة الإســامية فــي فلســطين، تطبيقــاً 

للخطــة الاســتراتيجية لهيئــة ســوق رأس المــال للأعــوام 2021-2026، التــي تضمنــت برنامجــاً رئيســياً 

الصكــوك  كإصــدار  الإســامية؛  الشــريعة  مــع  المتوافقــة  وأدواتــه  التمويــل  بخدمــات  للنهــوض 

الإســامية، وتعزيــز البيئــة القانونيــة والتنظيميــة اللازمــة لعمــل الإجــارة فــي قطــاع التأجيــر التمويلــي، 

وتوســيع خدمــات التأميــن التكافلــي، وإعــداد مؤشــر إســامي للشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة 

فــي بورصــة فلســطين، إضافــة إلــى خلــق البيئــة الممكنــة اللازمــة لرفــع الاســتثمار فــي فلســطين 

وفــق أحــكام الشــريعة الإســامية.

كمــا أن هــذا الإطــار الاســتراتيجي يتفــق مــع الأهــداف الــواردة فــي الخطــة الاســتراتيجية الوطنيــة 

للشــمول المالــي، التــي أُعــدت بالشــراكة بيــن الهيئــة وســلطة النقــد، والمتمثــل فــي توفيــر الخدمــات 

الماليــة المتوافقــة مــع الشــريعة الإســامية، وتعزيــز جودتهــا فــي فلســطين، وبمــا يوائــم ويواكــب 

الممارســات الدوليــة الفُضلــى التــي تــم الاطّــاع عليهــا فــي هــذا المجــال.

وسيشــكل هــذا الإطــار الاســتراتيجي الخطــوة الأولــى علــى طريــق تطويــر الخدمات المالية الإســامية 

فــي فلســطين، حيــث ســيتبعه وضــع الخطــط اللازمــة للتنفيــذ علــى أرض الواقــع، وتحقيــق النتائــج 

الإيجابيــة المرجــوة مــن هــذا المشــروع، وتوفيــر الاســتثمارات والأدوات الماليــة الإســامية داخــل 

ــة بشــكل عــام،  ــاً مشــجعاً لاســتقطاب الاســتثمارات المالي فلســطين، مــا يجعــل فلســطين مكان

والإســامية بشــكل خــاص.

وقــد أطلقــت هيئــة ســوق رأس المــال، مؤخــراً، منصــة »ابتكــر«، التــي يمكــن أن تســاهم فــي دعــم 

ــي يتضمنهــا الإطــار  ــة الإســامية؛ »أحــد أهــم المحــاور الت التحــوّل الرقمــي لصناعــة الخدمــات المالي

الاســتراتيجي لتطويــر الخدمــات الماليــة الإســامية«، وتســاعد فــي إطــاق مشــاريع ابتكاريــة ماليــة 

إســامية.  وتجــدر الإشــارة هنــا، إلــى شــروع الهيئــة بإعــداد مســودة قانــون تأميــن جديــد، تأخــذ بعيــن 

الاعتبــار المتغيــرات المتســارعة فــي صناعــة التأميــن، وتســعى إلــى تنظيــم قطــاع التأميــن التكافلــي، 

إلــى جانــب التأميــن التقليــدي.  كمــا بــدأت الهيئــة بإعــداد مؤشــر إســامي للشــركات المســاهمة 

العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين؛ بمــا يوفــر للمســتثمرين أداة معياريــة لرصــد أداء الشــركات 

المتوافــق مــع الشــريعة الإســامية، وبمــا يســهل عليهــم اتّخــاذ قــرارات الاســتثمار فــي البورصــة.

ــى تأســيس شــراكة مــع  ــع إل ــا نتطل ــي وتنســيقي، فإنن ــذ هــذا الإطــار هــو عمــل تكامل وحيــث إن تنفي

كافــة مؤسســات الدولــة الفلســطينية، للمضــي قدمــاً فــي تطويــر هــذا القطــاع المهــم، بمــا يحقــق 

تنميــة الفــرد والاقتصــاد الفلســطينيين.
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إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أنتهــز هــذه الفرصــة لأتوجــه بالشــكر إلــى جميــع الأطــراف المشــاركة؛ 

مــن القطاعيــن العــام والخــاص، وأخــص ســلطة النقــد الفلســطينية علــى دورهــا الفاعــل فــي إعــداد 

الإطــار الاســتراتيجي والمشــاركة فــي مجموعــات العمــل للمشــروع، وترؤســها لمجموعــة العمــل 

الخاصــة بالمصــارف الإســامية، ومتطلعــاً إلــى تنفيــذ الخطــوات العمليــة لتنفيــذ الإطــار الاســتراتيجي 

بالشــراكة معهــا، كمــا أتوجــه بالشــكر لــوزارة الاقتصــاد الوطنــي علــى دورهــا الفاعــل فــي المشــاركة 

فــي مجموعــات عمــل المشــروع كافــة، وإلــى دور وزارة الاقتصــاد الوطنــي الرئيســي فــي تنفيــذ الإطــار 

الاســتراتيجي ومنهــا تأســيس الشــركات وتســجيلها )ولا ســيما وجــوب إنشــاء شــركة ذات غــرض 

خــاص عنــد التعامــل بالصكــوك الإســامية( كمــا أتقــدم بالشــكر لأعضــاء الهيئــة العليــا للرقابــة 

الشــرعية لمســاهمة ممثليهــا البنّــاءة والفاعلــة فــي تقديــم الــرأي الشــرعي حــول المســائل الــواردة 

فــي الإطــار الاســتراتيجي.

وختامــاً أتقــدم بالشــكر الجزيــل لمؤسســة التمويــل الدوليــة؛ علــى دعمهــا وجهودهــا المشــكورة 

فــي دعــم هــذا العمــل الــذي نأمــل أن يشــكل باكــورة لانطلاقــة جديــدة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة 

الإســامية فــي فلســطين

د. نبيل قسيس 

رئيس مجلس الإدارة
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الملخّص التنفيذي

بــدأ تقدي��م الخدمـا�ت المالي��ة الإسلـامية ف��ي فلســطين من��ذ م��ا يق��ارب ثلاث��ة عقود من الزمــن، تطورت 

خلالهــا الخدمــات الماليــة الإســامية فــي فلســطين بشــكل متســارع. فمنــذ تأســيس أول مصــرف 

إســامي فــي البــاد عــام 1994، توســع نطــاق الخدمــات الماليــة الإســامية ليشــمل التأميــن التكافلــي 

والإقــراض المتخصــص )التمويــل الأصغــر( الإســامي والتأجيــر التمويلــي الإســامي. وقــد انعكــس 

ذل�ـك فيــ نم��و حج��م صناع��ة الخدمــات الماليةــ الاسل�امية خــال الأعــوام الماضيــة فــي فلســطين حتــى 

أصبحــت ذات أهميــة نظاميــة وفــق تصنيــف مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية )2020(. 

إلا أن آفــاق نمــو صناعــة الخدمــات الماليــة الاســامية لا زالــت واســعة وإمكانيــة تحقيــق أثــر إيجابــي 

الماليــة  الخدمــات  تــزال قائمــة. فنظــراً لخصائــص  الفلســطيني لا  الوطنــي  الاقتصــاد  أكب��ر علـ�ى 

الإســامية وقدرتهــا علــى الوصــول إلــى شــرائح جديــدة مــن العمــاء غيــر المشــمولين ماليــاً، يمكــن 

للصناعــة أن تتطــور وتصــل إلــى مســتويات أكبــر مــن الانتشــار وبالتالــي تحقيــق أثــر إنمائــي أعمــق 

علــى مســتوى الافــراد والاقتصــاد الكلــي. وتبــرز أهميــة الخدمــات الماليــة الاســامية فــي اســتراتيجية 

الشــمول المالــي التــي أصدرتهــا ســلطة النقــد الفلســطينية وهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية 

)2018( والتــي صنفــت المعتقــدات الدينيــة كأولــى معوقــات الشــمول المالــي فــي فلســطين. ذلــك 

أن مـــا نســـبته %31 مـــن البالغـــين قــد امتنعــوا عــن الاقتـــراض لدوافــع دينيـــة، و%9.13 مــــن الأفــــراد لا 

يملكــــون حســــاباً بنكيــاً ولا يملــك %7.11 منهــم بوليصـــة تأمـــين لـــذات الســـبب، ممــا يشــير إلــى أهميــة 

تطويــر الخدمــات والمنتجــات الاســامية لدعــم الشـــمول المالــي والتطــور الاقتصادي في فلســطين.

وبهدف معالجة التحديات التي تحد من نمو صناعة الخدمات المالية الإســامية، قامت هيئة ســوق 
 رأس المال الفلسطينية،  بدعم من مؤسسة التمويل الدولية )العضو في مجموعة البنك الدولي(1

الماليــة الإســامية فــي  الخدمــات  الفلســطينية ومقدمــي  النقــد   ومشــاركة فاعلــة مــن ســلطة 

فلســطين، بإعــداد هــذا »الإطــار الاســتراتيجي لتطويــر الخدمــات الماليــة الإســامية فــي فلســطين« 

)»الإطار الاســتراتيجي«( ليعمل على ترجمة أحد أهداف اســتراتيجية الشــمول المالي في فلســطين 

)2018( والمتمثــل فــي تعزيــز توفــر وجــودة الخدمــات الماليــة المتوافقــة مــع الشــريعة الاســامية فــي 

فلســطين.

واســتند هــذا الإطــار الاســتراتيجي علــى نتائــج مجموعــة مــن الدراســات والبحــوث والنقاشــات الفرديــة 

الماليــة  الخدمــات  واقــع صناعــة  تحديــد  بهــدف  العــام 2020  مــدار  أُجريــت علــى  التــي  والجماعيــة 

الإســامية فــي فلســطين والتحديــات التــي تواجههــا بالإضافــة الــى التعــرف على تجارب الــدول الرائدة 
1- وفقا لإطار »اتفاقية الخدمات الاستشارية« الموقعة بين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ومؤسسة التمويل الدولية في الثالث من تشرين الأول عام 
2019 والتي تم فيها الاتفاق على التعاون لإجراء دراسة معمقة حول صناعة الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين لتحديد المعوقات والفجوات والفرص 

الرئيسية المرتبطة بهذه الصناعة، ومن ثم وضع إطار استراتيجي شامل لتطوير هذه الصناعة.
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فــي مجــال الخدمــات الماليــة الإســامية. واســتناداً إلــى نتائــج هــذه الدراســات والنقاشــات، تــم تطويــر 

مجموعــة مــن الأطــر لمواجهــة التحديــات التــي تــم تحديدهــا ســواء أكانــت متعلقــة بالبيئــة القانونيــة، 

أو التنظيميــة، أو الإشــرافية، أو الضريبيــة، أو كانــت متعلقــة بالحاجــة الــى تطويــر منتجــات وخدمــات 

ماليـ�ة إسـلامية تلبـ�ي احتياجـ�ات الفـ�رد والمنشـ�آت الفلسـ�طينية أو المتعلقـ�ة بضعـ�ف اسـ�تخدام 

التكنولوجيــا الماليــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة الإســامية. كمــا اعتمــد الإطــار الاســتراتيجي 

علــى مقاربــة تجــارب الــدول الرائــدة فــي الخدمــات الماليــة الإســامية، والمعاييــر والتوصيــات التــي 

وضعتهــا مؤسســات الصناعــة الدوليــة بالإضافــة إلــى معاييــر تقييــم مــدى تطــور صناعــة الخدمــات 

الماليــة الإســامية.

وتكمــن الغايــة مــن هــذا الإطــار الاســتراتيجي فــي »تطويــر صناعــة خدمــات ماليــة إســامية فــي 

فلســطين تتســم بالمرونــة والاســتقرار والفعاليــة، وتســتند إلــى أفضــل الممارســات والخبــرات 

الدوليــة، وتســتفيد مــن التكنولوجيــا، بمــا يســاهم فــي دعــم النمو المســتدام للاقتصاد الفلســطيني«. 

وبهــذا، يأتــي هــذا الإطــار تطبيقــاً للخطــة الاســتراتيجية للهيئة للأعــوام 2021-2026، والتي تناولت ثلاثة 

ــل المتوافقــة مــع الشــريعة  برامــج رئيســة يتمحــور أحدهــا حــول النهــوض بخدمــات وأدوات التموي

الإســامية والــذي يشــمل تمكيــن إصــدار الصكــوك الإســامية، وتعزيــز البيئــة القانونيــة والتنظيميــة 

اللازمة لعمل منتجات الإجارة، وتوســيع خدمات التأمين التكافلي، وإعداد مؤشــر إســامي للشــركات 

المدرجــة، بالإضافــة الــى خلــق البيئــة التمكينيــة اللازمــة لعمــل صناعــة الاســتثمار بطريقــة متوافقــة 

ــق الاســتثمار الإســامية(. كمــا يتقاطــع هــذا الإطــار  مــع أحــكام الشــريعة الإســامية )مثــل صنادي

الاســتراتيجي مــع الأهــداف الاســتراتيجية لســلطة النقــد الفلســطينية فــي إرســاء أســس الخدمــات 

الماليــة الرقميــة الفوريــة، وتعزيــز تنويــع التمويــل الحكومــي، وتعزيــز الشــمول المالــي وتيســير الدعــم 

المالــي للقطاعــات الاســتراتيجية.

ولتحقيــق الغايــة منــه، بنــي هــذا الإطــار الاســتراتيجي علــى ســتة محــاور رئيســية تتعلــق بتطويــر 

يلــي:  كمــا  فــي فلســطين،  الإســامية  الماليــة  الخدمــات  وتشــكيل مســتقبل صناعــة 

	1 تطوي��ر الأط�ـر القانوني�ـة والتنظيمي�ـة والسياس��ات الداعم�ـة – إن تطويــر التشــريعات الحاليــة .

نقطــة  والهيئــة( سيشــكل  النقــد  قبــل ســلطة  مــن  الان  حتــى  إنجـا�زه  تمــ  م��ا  عل��ى  )بنــاء 

الانطــاق لوضــع أســاس تنظيمــي قــوي لعمليــات المؤسســات الماليــة الإســامية بأنواعهــا 

ــازل  ــر ب ــة للإش�ـراف عليه��ا، م��ع الأخ�ـذ بعيـن� الاعتب��ار معايي وتحدي��د الأطـر� والأدوات المطلوب

وهيئ��ة المحاس��بة والمراجع�ـة للمؤسســات المالي��ة الإسل�امية ومجلــس الخدمــات الماليــة 

الإسل�امية.  

	2 تعزي��ز أطـر� الحوكم�ـة المؤسس��ية والش��رعية – البنــاء علــى مــا تــم إنجــازه من قبل ســلطة النقد .



8

والهيئــة والعمــل علــى رفــع مســتوى تطبيــق الحوكمــة الشــرعية مــن خــال توحيــد تعليمــات 

الحوكمــة التــي تخضــع لهــا كافــة المؤسســات التــي تقــدم الخدمــات الماليــة الإســامية فــي 

فلســطين.

	3 دع��م التحــول الرقم��ي لصناع��ة الخدم��ات المالي�ـة الاسل�امية – إن اعتمــاد التكنولوجيــا الماليــة .

يع��د م�ـن الركائ��ز الأساس��ية الت��ي يج��ب دعمهــا والتركيـز� عليهـا� ف��ي تطوي��ر صناع��ة الخدمــات 

المالي��ة الإسل�امية فـي� فلس��طين، لتأثيره��ا الكبي��ر علــى خفــض تكاليــف تقديــم الخدمــات 

الماليــة، وتعزيــز الوصــول لقاعــدة أوســع مــن العمــاء وتحســين نوعيــة الخدمــات المقدمــة 

لهــم، بمــا يعــزز مــن الجهــود المبذولــة لتوســيع الشــمول المالــي فــي فلســطين ويدعــم ربحيــة 

المؤسس��ات المالي��ة الإسل�امية.   

	4 تطويرــ المنتج��ات والخدمـا�ت المالي�ـة الإسلـامية: مــن خــال تشــجيع تطويــر منتجــات وخدمــات .

مبتكــرة مســتندة الــى اســتخدام أوســع لكافــة صيــغ التمويــل والخدمــات الماليــة الإســامية 

كصيــغ مشــاركة المخاطــر، بــدلًا مــن تقليــد منتجــات المصــارف التقليديــة المســتندة الــى صيــغ 

الدين.

	5 تفعيل دور وكفاءة التمويل الاجتماعي في الش��مول المالي: بحيث يتم تعزيز دور مؤسســات .

التموي��ل الاجتماع��ي ودمجهـ�ا فـي� صناع��ة الخدم��ات الماليةــ الإسل�امية الفلس��طينية مــن 

خــال تطويــر آليــات عمــل مؤسســات التمويــل الاجتماعــي لتخــدم بشــكل أفضــل ذوي الدخــل 

ــا ويســاهم  ــة فــي الحصــول علــى تمويــل يُمكّنهــم اقتصادي المنخفــض الذيــن يجــدون صعوب

ف�ـي نقله�ـم م�ـن ح�ـد الكف�ـاف إل�ـى ح�ـد الكفاي�ـة.

	6 �ـر المعرف��ة والوع��ي بالخدم��ات المالي��ة الإســامية: بنــاء القــدرات والمعرفــة والخبــرات . تطوي

المحليــة اللازمــة لقيــادة وتطويــر صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية والانتقــال بهــا الــى 

�ـدة م�ـن التط�ـور. مراح�ـل جدي
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صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية

نمــت صناعــة الخدمــات الماليــة الاســامية علــى المســتوى العالمــي بشــكل ســريع علــى مــر العقــود 

ــي أصــول صناعــة  ــى أن إجمال الماضيــة. فقــد أشــار مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية )2019( إل

الخدمــات الماليــة الإســامية وصــل الــى مــا يقــارب 2.44 تريليــون دولار أمريكــي فــي العــام 2019 

وبمعــدل نمــو بلــغ %11.4. ويتــم تقديــم الخدمــات الماليــة الإســامية عبــر مئــات المؤسســات الماليــة 

الإســامية، موزعــة مــا بيــن مؤسســات ماليــة إســامية أو مؤسســات ماليــة تقليديــة تقــدم خدمــات 

ماليــة إســامية عبــر نوافــذ إســامية تعمــل فــي أكثــر مــن 75 دولــة حــول العالــم. وقــد جــاء هــذا النمــو 

علــى الرغــم مــن المنــاخ العالمــي الصعــب مــع تقلــب أســعار النفــط والاضطرابــات الاقتصاديــة 

والسياســية وغيرهــا مــن التحديــات. 

وتتركــز أصــول صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية العالميــة بشــكل كبيــر فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا. فمــا بيــن دول الخليــج ودول الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا تتركــز 

حوالــي %71.2 مــن أصــول صناعــة الخدمــات الماليــة الاســامية. وبحجــم أصــول يبلــغ 1.1 تريليــون 

دولار أمريكــي، تســتحوذ صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية فــي منطقــة الخليــج العربــي علــى نســبة 

%45.4 مــن أصــول صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية حــول العالم، في حين تســتحوذ باقي منطقة 

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا علــى نســبة %25.9 مــن هــذه الأصــول. فــي المقابــل، تســتحوذ 

منطقــة جنــوب شــرق آســيا علــى نســبة %23.5 مــن أصــول صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية، 

بينمــا تســتحوذ باقــي أفريقيــا علــى نســبة %1.6، بينمــا تســتحوذ أوروبــا وأميــركا وأســتراليا مجتمعــة 

ــة الإســامية، 2020(.  علــى نســبة %3.7 )مجلــس الخدمــات المالي

وفــي هــذا الإطــار، بــدأت تتزايــد أهميــة وحجــم صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية حتــى بلغــت أهميــة 

نظاميــة فــي العديــد مــن الــدول2. وفقــاً لمجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية )2020(، وصــل عــدد 

البلــدان التــي احتلــت فيهــا صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية أهميــة نظاميــة إلــى 13 بلــداً. وقــد 

بلغــت نســبة أصــول صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية فــي بلديــن – وهمــا إيــران والســودان – إلــى 

%100 بينمــا تجــاوزت نســبة %50 فــي بلديــن آخريــن، وهمــا المملكــة العربيــة الســعودية )بنســبة 

%69( وبرونــاي )بنســبة 62.8%(.   

وقــد حافــظ قطــاع الصيرفــة الإســامية علــى هيمنتــه فــي صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية 

العالمــي. فقــد حقــق معــدل نمــو وصــل إلــى %12.7 عــام 2019 مقارنــة بـــ %0.9 فــي عــام 2018. وتقــدر 

2- يعتبــر مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامي ان صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية تصبــح ذات أهميــة نظاميــة إذا تجــاوزت نســبة أصــول الصيرفــة الإســامية الــى 
اجمالــي أصــول الجهــاز المصرفــي 15%
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ــي 1.77 تريليــون دولار أمريكــي، حيــث تمثــل مــا يقــارب %72.4 مــن  أصــول الصيرفــة الإســامية بحوال

إجمالــي أصوــل صناع��ة الخدمـ�ات المالي��ة الإسل�امية موزعـ�ة فـ�ي مختلــف دول العالــم )مجلــس 

الخدمــات الماليــة الإســامية، 2020(.

الشكل 1: إجمالي أصول صناعة الخدمات المالية الاسلامية )2019-2015(

المصدر: مجلس الخدمات المالية الإسلامية، 2020.

الشكل 2: صناعة الخدمات المالية الإسلامية حسب نوع الأصول )2019(

المصدر: مجلس الخدمات المالية الإسلامية، 2020.
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يمثــل قطــاع ســوق رأس المــال الإســامي ثانــي أكبــر مكــون لأصــول صناعــة الخدمــات الماليــة 

ــة عــام 2019 بلغــت أصــول قطــاع ســوق رأس المــال الإســامي  ــى نهاي ــة.  فحت الإســامية العالمي

)بمــا فــي ذلــك الصكــوك والصناديــق الاســتثمارية الإســامية( نســبة مقدارهــا %26.5 مــن إجمالــي 

أصــول صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية العالميــة )حوالــي 645.7 مليــار دولار أمريكــي(، مقســمة 

مــا بيــن الصكــوك التــي بلغــت نســبتها %22.3 )حيــث شــكلت الصكــوك الحكوميــة مــا نســبته 56%، 

بينمــا شــكلت صكــوك الشــركات %36، أمــا الـــ %8 المتبقيــة فتــم إصدارهــا مــن بنــوك التنميــة الدوليــة( 

وبيــن الصناديــق الاســتثمارية الإســامية بنســبة %4.2 )مــع وجــود مــا يقــارب مــن 1,545 صنــدوق 

اســتثماري إســامي أغلبهــم صناديــق أســهم(. ويمكــن أن يرجــع النمــو المتواصــل فــي قطــاع ســوق 

رأس المــال الإســامي إلــى الأداء الإيجابــي الناتــج عــن إصــدارات الصكــوك فــي العديــد مــن الأســواق، 

مــع عــدد مــن الإصــدارات الســيادية المبتكــرة بمــا فــي ذلــك الصكــوك الســيادية الخضــراء لتمويــل 

مشــاريع صديقــة للبيئــة بالإضافــة إلــى زيــادة اســتثمار المؤشــرات الإســامية فــي قطــاع التكنولوجيــا 

الــذي ســجل أداءً متميــزًا فــي عــام 2019 )مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية، 2020(.

فــي المقابــل، يشــكل قطــاع التأميــن التكافلــي نســبة متواضعــة جــداً مــن إجمالــي أصــول صناعــة 

الخدمــات الماليــة الإســامية. حيــث قــدر مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية )2020( أن قطــاع 

التأميــن التكافلــي يمثــل فقــط حوالــي %1.1 مــن إجمالــي أصــول صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية 

ولا يزيــد حجمــه عــن %0.6 مــن إجمالــي ســوق التأميــن العالمــي. مــن ناحيــة أخــرى، وصــل إجمالــي 

مســاهمات قطــاع التأميــن التكافلــي العالمــي إلــى 27.07 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2018، بمعــدل 

نمــو قــدره %3.2. أمــا بالنســبة لعــدد مــزودي الخدمــات، فحتــى نهايــة عــام 2018، كان هنــاك مــا يقــارب 

مــن 353 شــركة تكافــل، بمــا فــي ذلــك نوافــذ التكافــل وإعــادة التكافــل التــي توفــر منتجــات التكافــل 

فيمــا لا يقــل عــن 33 دولــة حــول العالــم. 

وق��د تلاح��ق تط��ور الإق��راض المتخص��ص الإسل�امي )التموي��ل الأصغ��ر( ليغ��دو س��وقاً س��ريع النم��و. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم إدراجــه ضمــن الكثيــر مــن التقاريــر الخاصــة بالخدمــات الماليــة الإســامية 

العالميــة، إلا أنــه ممــا لا شــك فيــه أن نجــم الإقــراض المتخصــص الإســامي آخــذ بالصعــود. فحاليــاً 

يوجــد حوالــي 255 مؤسســة خدمــات ماليــة تقــدم منتجــات الإقــراض المتخصــص المتوافقــة مــع 

أحــكام الشــريعة الإســامية، تعتمــد معظمهــا علــى القــرض الحســن، حيــث تَخــدِم حوالــي 1.28 مليــون 

عميــل )تقريــر التمويــل الإســامي العالمــي، 2018(. وعلىــ الرغ��م مـن� الأهميــة التيــ يكتســبها هــذا 

القطــاع المتخصــص مــن الخدمــات الماليــة الإســامية، إلا أنــه لــم يصــل بعــد إلــى آفاقــه الحقيقيــة، 

المتخصــص  الإقــراض  مــن   1% مــن  أقــل  الإســامي  المتخصــص  الإقــراض  قطــاع  يمثــل  حيــث 

العالمــي. علــى الرغــم مــن ذلــك، ومــع وجــود مــا يقــارب 1.2 مليــار شــخص يعيشــون تحــت خــط الفقــر، 

و%44 منهــم فــي الــدول الإســامية، فهــم يشــكلون قاعــدة عمــاء واســعة يمكــن خدمتهــا مــن خــال 
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الإقــراض المتخصــص الإســامي.

وتشــير كافــة التقاريــر الــى أن صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية ستســتمر فــي التطــور علــى الرغــم 

ــه مــن المتوقــع أن يتباطــأ  ــى أن ــرز )2020( إل ــر تومســون رويت ــات. فقــد أشــار تقري ــع التحدي مــن جمي

ــا التــي بــدأت فــي الانتشــار  ــم التعامــل مــع جائحــة فيــروس كورون نمــو الصناعــة، حيــث يحــاول العال

فــي أنحــاء العالــم خــال الربــع الأول مــن عــام 2020 وغيرهــا مــن التحديــات الإقليميــة والعالميــة. 

ومــع ذلــك، فقــد توقــع التقريــر أن صناعــة التمويــل الإســامي العالميــة ســتواصل نموهــا المضطــرد 

وســتحافظ علــى معــدل نمــو مرجــح أن يبلــغ %6 حتــى عــام 2024، حيــث ســيرتفع إجمالــي أصــول 

الصناعــة الــى 3.69 تريليــون دولار أمريكــي، فخصائــص صناعــة التمويــل الإســامي العالميــة تجعــل 

مــن معــدل النمــو المذكــور علــى مــدى الأعــوام المقبلــة افتراضــاً قابــاً للتحقيــق. ولتحقيــق هــذا النمــو، 

ــة لثــاث جوانــب  ــور للتصنيفــات الائتمانيــة )2020( وجــوب إعطــاء الأولوي ــد ب تــرى وكالــة ســتاندرد آن

ــة والنمــو فــي هــذه الصناعــة  ــر فــي اســتدامة الدافعي أساســية مــن شــأنها أن تســاهم بشــكل كبي

وتحقيــق آثارهــا الاقتصاديــة الإيجابيــة علــى الفــرد والمجتمــع. وتضــم هــذه الجوانــب كلًا ممــا يلــي:

	1 ــد التفســير الشــرعي . ــة والشــرعية: ويتعل��ق ه��ذا بتوحي ـ التش��ريعية والتنظيمي توحي��د البيئةـ

�ـار متطلب�ـات واحتياج�ـات جمي�ـع أصح�ـاب المصلح�ـة. �ـي ال�ـذي يأخ�ـذ بعي�ـن الاعتب والتوثي�ـق القانون

	2 تخضــع . أن  يجــب  الاجتماعيـ�ة:  والمس��ؤولية  والش��رعية  المؤسس��ية  الحوكمةــ  تعزيـز� 

بالجوانــب  الماليــة الإســامية لإجــراءات حوكمــة إضافيــة متعلقــة  المؤسســات والأدوات 

والمؤسســات  السـ�وق  انضب��اط  تعزي��ز  وبالتال��ي  التقليدي��ة  بنظيراتهـ�ا  مقارنـ�ة  الشـ�رعية 

الإفصــاح.  ومتطلبــات  الخارجــي  التدقيــق  تعزيــز  خــال  مــن  الإســامية  الماليــة  والأدوات 

	3 اس��تغلال التكنولوجي�ـا المالي��ة: يعتبــر توســيع نطــاق قطــاع التكنولوجيــا الماليــة الإســامية .

أحــد أهــم عوامــل نجــاح ونمــو وتطــور صناعــة الخدمــات الماليــة الاســامية فــي المســتقبل. 

والثقــة  الكفــاءة  مــن  عاليــة  درجــة  إلــى  الوصــول  علــى  الصناعــة  التكنولوجيــا  فستســاعد 

والأمــان فــي المعامــات كمــا ســتفتح المجــال لشــفافية كبيــرة مــن خــال اللامركزيــة وتمكيــن 

كاف�ـة المس�ـتخدمين ذوي الصل�ـة م�ـن الوص�ـول ال�ـى بيان�ـات ش�ـاملة ع�ـن الصناع�ـة بط�ـرق امن�ـة 

بالإضافــة الــى إزالــة الأطــراف الوســيطة ممــا يــؤدي الــى خفــض التكاليــف وزيــادة ســرعة 

المعامل�ات. 

عــن مجموعــة  الصــادر  العالمــي  الإســامي  التمويــل  تنميــة  يفصّــل مؤشــر  الإطــار،  نفــس  وفــي 

البنــك الاســامي للتنميــة )2020( العوامــل الرئيســة اللازمــة لزيــادة نمــو صناعــة الخدمــات الماليــة 

ــر المحــركات الرئيســة لتطــور صناعــة  الإســامية. حيــث يعتمــد المؤشــر علــى خمســة عوامــل تُعتب

الخدمــات الماليــة الإســامية. وتتلخــص هــذه العوامــل فيمــا يلــي: 
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	1 مــدى تطــور حجــم الصناعــة مــن الناحيــة الكميــة )عمــق وأداء التمويــل الإســامي فــي قطاعاتــه .

الخمس��ة الرئيسيــة: الصيرفــة الإســامية؛ التكافــل، أســواق رأس المــال الإســامية بمــا فــي 

ذلــك الصكــوك والصناديــق الإســامية، الإقــراض المتخصــص )التمويــل الأصغــر( الإســامي؛ 

والتأجي��ر التمويل��ي الإسل�امي(؛ 

	2 تطور المعرفة )مستوى التدريب والتعليم المتخصص(؛ .

	3 الحوكمــة . وأســس  للحوكمةــ  الناظمةــ  التش��ريعية  البيئ��ة  تطـو�ر  )مدــى  الحوكمــة  أطــر 

والشـ�رعية(؛  المؤسسـ�ية 

	4 الاجتماعيــة . المســؤولية  أنشــطة  عــن  الإفصــاح  )مســتوى  الاجتماعيــة  والمســؤولية 

الأنشـ�طة(؛  هـ�ذه  فـ�ي  المصروفـ�ة  الأمـ�وال  وحجـ�م  الصناعـ�ة  فـ�ي  العاملـ�ة  للمؤسسـ�ات 

	5 الماليــة الإســامية )عــدد . بالخدمــات  الوعــي  الخاصــة بنشــر  التوســع فــي الأنشــطة  مــدى 

النقاشـ�ية(. والحلقـ�ات  المؤتمـ�رات 

وقــد أصبحــت العوامــل أعــاه محــاور رئيســة تقــود خطــط وأعمــال المشــرعين وواضعــي المعاييــر 

المحاســبة  مــن هيئــة  تقــوم كل  حيــث  الإســامية.  الماليــة  الخدمــات  لتطويــر صناعــة  المختلفــة 

والســوق  الإســامية  الماليــة  الخدمــات  ومجلــس  الإســامية  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة 

الماليــة الإســامية الدوليــة علــى الدفــع بهــذا الاتجــاه مــن خــال تحقيــق الانســجام فــي التشــريعات 

والمعاييــر، وفتــح مجــال تطويــر حجــم أعمــال المؤسســات الماليــة الإســامية مــن خــال الأســاليب 

الرقميــة، ونشــر الوعــي فــي المجتمعــات عــن المزايــا التــي توفرهــا الخدمــات الماليــة الاســامية. وفــي 

عــام 2018، قــرر المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الدولــي رســمياَ اعتمــاد »المبــادئ الأساســية 

لتنظيــم التمويــل الإســامي«3 الصــادر عــن مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية كمنهجيــة فــي 

عمليــات تقييــم القطاعــات الماليــة. وســيعتمد صنــدوق النقد الدولي بشــكل كامل على هذه المبادئ 

لتقييــم القطاعــات الماليــة فــي الــدول التــي تســتخدم أنظمــة مصرفيــة إســامية حصــراً، بينمــا ســيتم 

اســتخدام هــذه المبــادئ بالإضافــة إلــى مبــادئ بــازل الأساســية للرقابــة المصرفيــة الفعّالــة الخاصّــة 

بالأنظمــة المصرفيــة المزدوجــة فــي الــدول التــي تشــكل فيهــا الصيرفــة الإســامية أهميــة نظاميــة 

فــي النظــام المالــي القائــم. وقــد ســاعد هــذا القــرار فــي تكملــة الهيــكل المالــي الإســامي الدولــي 

للاســتقرار المالــي، كمــا وفــر أيضــاً حوافــز للمنظميــن فــي العديــد مــن الــدول لتحســين الأطــر الخاصــة 

بقطــاع الصيرفــة الإســامية. 

3- تهــدف المبــادئ إلــى توفيــر مجموعــة مــن القواعــد الأساســية لتنظيــم مقدمــي الخدمــات المصرفيــة الإســامية والإشــراف عليهــم مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
الخاصــة. ومتطلباتهــم  خصائصهــم 
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الخدمات المالية الإسلامية الفلسطينية 

يعتبــر الجهــاز المصرفــي الفلســطيني مــن الاقــدم فــي المنطقــة العربيــة، حيــث تعــود البدايــات 

الأولــى للجهــاز المصرفــي فــي فلســطين الــى مــا قبــل عــام 1948 حيــث نشــأ وعمــل فيهــا العديــد 

مــن المصــارف ومؤسســات التمويــل مــن أبرزهــا البنــك العربــي الــذي تأســس عــام 1930. وخــال 

الســنوات مــا بيــن 1948-1967 ازداد عــدد البنــوك العاملــة فــي فلســطين ليشــمل الــى جانــب البنــك 

العربــي مجموعــة أخــرى مــن المصــارف منهــا البنــك العقــاري العربــي، وبنــك القاهرة-عمــان، والبنــك 

العثمانـي� )جريندليـ�ز(، وبن��ك إنتــرا )المشــرق(، وبن��ك الأردن، والبن��ك الأهلـ�ي الأردن��ي. وف��ي الفتــرة 

المتراوحــة بيــن 1967-1993 أغلقــت المصــارف العاملــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أبوابهــا 

بســبب الاحتــال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية باســتثناء بنــك فلســطين الــذي حُصِــرت أعمالــه 

فــي قطــاع غــزة فقــط، ولكنــه أُغلِــقَ لاحقــاً أيضــاً. وفــي منتصــف الثمانينــات، تمكــن بنــك القاهــرة-

عمــان مــن إعــادة فتــح فــرع لــه فــي نابلــس فيمــا اســتطاع بنــك فلســطين المحــدود معــاودة العمــل 

ف�ـي قط�ـاع غ�ـزة فق�ـط. 

فلاحقــاً  الفلســطيني.  المصرفــي  للجهــاز  الثانيــة  الانطلاقــة  هــي   1993 بعــد  مــا  الفتــرة  وتُعتبــر 

لتوقيــع اتفاقيــة أوســلو بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل، أولــت الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية اهتمامــا كبيــرا لتطويــر جهــاز مصرفــي متقــدم فــي فلســطين. وقــد تــم إنشــاء ســلطة 

النقــد الفلســطينية لتعمــل علــى إنشــاء البيئــة الرقابيــة اللازمــة لتأســيس جهــاز مصرفــي فلســطيني 

يتص��ف بالاس��تقرار والمرون��ة والصلاب��ة. 

ــد فتــرة مــا بعــد اتفاقيــات أوســلو الانطلاقــة الثانيــة لقطــاع الخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة  كمــا تُعَّ

بشــكل عــام. فقــد عــاود قطــاع التأميــن الفلســطيني، والــذي تعــود جــذوره الــى قانــون شــركات 

الضمــان ســنة 1845 الصــادر أيــام الحكــم العثمانــي، ظهــوره وتطــوره علــى الرغــم مــن الضمــور الــذي 

أصــاب القطــاع خــال فتــرة الاحتــال الإســرائيلي، حيــث كانــت هنــاك شــركة واحــدة عاملــة فــي الضفــة 

الغربيــة )شــركة المؤسســة العربيــة للتأميــن(. وقــد بــدأ تأســيس ونمــو النشــاط التأمينــي مــع إنشــاء 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية )بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي(، وتــا ذلــك ظهــور شــركات 

تأميــن جديــدة مــن ضمنهــا شــركة التكافــل للتأميــن، ومؤخــراً شــركة تمكيــن للتأميــن. 

وتسارع نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مع انشاء هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 

فــي العــام 2004. فقــد وضعــت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية خــال الســنوات القليلــة 

ــم تفتــح المجــال لإصــاح قطــاع التأميــن فحســب،  ــة التــي ل ــة الأطــر التشــريعية والتنظيمي الماضي
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بــل امتــدت لتشــمل قطــاع الأوراق الماليــة أيضــاً. كمــا ســاعدت التشــريعات التــي وضعتهــا الهيئــة 

علــى ظهــور قطاعــات جديــدة كالرهــن العقــاري والتأجيــر التمويلــي والأنشــطة الماليــة غيــر المصرفيــة 

الأخــرى. وقــد مكنــت هــذه التطــورات، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة المنــاخ السياســي والاقتصــادي فــي 

فلســطين، صناعــة الخدمــات الماليــة مــن لعــب دور رئيســي وديناميكــي فــي تحفيــز ونمــو الاقتصــاد 

الفلســطيني عبــر تقديــم المنتجــات والخدمــات الماليــة للأفراد والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 

المتخصــص4 وشــركات  الإقــراض  المصــارف ومؤسســات  خــال  مــن  الكبيــرة  الشــركات  الحجــم 

التأميــن والتأجيــر التمويلــي. 

وحاليــاً، تتعــدد قطاعــات صناعــة الخدمــات الماليــة الفلســطينية. حيــث تضــم الصناعــة الماليــة 

الفلســطينية حاليــاً 13 مصرفــاً تجاريــاً منهــا ثلاثــة إســامية، بمجمــوع 379 فــرع 703 جهــاز صــراف 

آلــي و5987 نقطــة بيــع. كمــا تضــم الصناعــة 10 شــركات تأميــن مرخصــة فــي فلســطين منهــا شــركتا 

تكافــل إســاميتان، بمجمــوع فــروع يصــل إلــى 172 فرعــاً، ممــا يشــير إلــى رفــع مســتوى الوصــول إلــى 

خدمــات التأميــن التكافلــي بشــكل أفضــل بكثيــر. كمــا يوجــد 8 مؤسســة إقــراض متخصــص )تمويــل 

أصغــر( فــي فلســطين كلهــا منظمــات غيــر ربحيــة تنضــوي تحــت الشــبكة الفلســطينية للتمويــل 

الصغيــر والمتناهــي الصغــر )شــراكة(. وتضــم الصناعــة أيضــاً 10 شــركات تأجيــر تمويلــي منهــا شــركة 

واحــدة إســامية. كمــا يوجــد مــا مجموعــه 292 صرافــاً مرخصــاً مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية. 

أمــا علــى مســتوى أســواق رأس المــال، تعمــل ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة كســوق لتجــارة 

الأســهم الصــادرة مــن قبــل الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة، والتــي تتضمــن شــركات محليــة 

وأجنبيــة، بينمــا تغيــب عــن الســاحة كل مــن الصكــوك والصناديــق الاســتثمارية. ويشــار هنــا إلــى أن 

ســوق الأوراق الماليــة لا تتضمــن أي مؤشــر إســامي للشــركات. 

الصيرفة الإسلامية 

الماليــة  الخدمــات  صناعــة  فــي  والمهيمــن  الأكبــر  القطــاع  الفلســطيني  الصيرفــة  قطــاع  يعتبــر 

الفلســطينية. حيــث يعمــل فــي فلســطين 13 مصرفــاً مــن ضمنهــا ثلاثــة مصــارف إســامية. وتخضع 

ــة الشــرعية والتــي تعمــل كأعلــى هيئــة شــرعية  ــا للرقاب المصــارف الإســامية لقــرارات الهيئــة العلي

للمصــارف الإســامية فــي فلســطين وتصــدر بانتظــام معاييــر وفتــاوى بشــأن الأنشــطة والعقــود 

المس��موح به��ا للمص��ارف الإسل�امية. 

أداء القطاع

واصــل قطــاع الصيرفــة الإســامية فــي فلســطين نمــوه فــي الســنوات الأخيــرة علــى الرغــم مــن 
4-  مؤسسات الإقراض المتخصص هو الاسم القانوني لمؤسسات التمويل الأصغر في فلسطين.
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التحديــات الاقتصاديــة والسياســية. وكمــا يوضــح الشــكل )3(، بلــغ إجمالــي أصــول القطــاع 19.2 

مليــار دولار أمريكــي فــي نهايــة عــام 2020، وهــو مــا يمثــل معــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ %5.66 بيــن 

 .2020-2014 الأعــوام 

تبــرز أهميتهــا  الرغــم مــن ظهورهــا الحديــث نســبيا، اســتطاعت المصــارف الإســامية أن  وعلــى 

فــي الجهــاز المصرفــي الفلســطيني. فمــع الاهتمــام المتزايــد بالمنتجــات المصرفيــة والتمويليــة 

الإســامية، تضاعــف إجمالــي أصــول المصــارف الإســامية مــن 1.157 مليــار دولار أمريكــي عــام 2014 

إلــى 3.402 مليــار دولار أمريكــي عــام 2020. 

الشكل 3: إجمالي أصول قطاع الصيرفة

المصدر: إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية

وقــد حقــق قطــاع الصيرفــة الإســامي الفلســطيني معــدلات نمــو جديــرة بالتقديــر. حيــث يُلاحــظ أن 

ــي أصــول المصــارف الإســامية ازداد بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ %19.7 وهــو مــا يقــارب  إجمال

حوالــي ثلاثــة أضعــاف المعــدل الــذي حققتــه المصــارف التقليديــة والــذي بلــغ خــال نفــس الفتــرة 

%7.3. ويمكــن أن يُعــزى هــذا الفــرق فــي معــدل النمــو إلــى النضــج النســبي للقطــاع التقليــدي مقارنــة 

بالقطــاع الإســامي الحديــث العهــد، إلا أن المســار التصاعــدي لأصــول المصــارف الإســامية هــو 

إشــارة واضحــة إلــى الطلــب المتزايــد علــى الصيرفــة الإســامية مقارنــة بالصيرفــة التقليديــة فــي 

فلســطين.
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الجدول 1: إجمالي أصول قطاع الصيرفة )مليار دولار أمريكي(

2014201520162017201820192020العام

10.37810.96912.17913.30313.28414.50915.833المصارف التقليدية

1.1571.3261.6882.1922.3482.8323.402المصارف الإسلامية

نسبة أصول المصارف 
الإسلامية الى اجمالي 

الأصول المصرفية
10.0%10.8%12.2%14.1%15.0%16.3%17.7%

المصدر: إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية.

وبهــذا الأداء المتميــز، أصبــح قطــاع الصيرفــة الإســامية الفلســطيني ذو أهميــة نظاميــة لأول مــرة 

فــي تاريخــه. فمــع حفاظــه علــى معــدل نمــو قــوي بالرغــم مــن كافــة التحديــات، ارتفعــت نســبة أصــول 

المصــارف الإســامية الــى %17.7 مــن اجمالــي أصــول الجهــاز المصرفــي الفلســطيني فــي العــام 2020. 

ــه فــي عــام 2018، أصبــح قطــاع الصيرفــة الإســامية الفلســطيني قطاعــاً ذا  ــر بالذكــر أن ومــن الجدي

ــرز المجلــس ذلــك فــي  أهميــة نظاميــة وفــق تعريــف مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية. وقــد أب

تقريــره لعــام 2019 حيــث ذكــر فلســطين باعتبارهــا أحــدث إضافــة إلــى قائمــة الــدول التــي اكتســب 

فيهــا الجهــاز المصرفــي والمالــي الإســامي أهميــة نظاميــة )مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية، 

2019(. وأبــرز التقريــر أن فلســطين احتلــت المرتبــة الثانيــة عشــر فــي ترتيــب الــدول التــي حقــق فيهــا 

القطــاع المالــي الإســامي أهميــة نظاميــة، متفوقــة بذلــك علــى كثيــر مــن الــدول ذات البــاع الطويــل 

فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة الإســامية كالبحريــن والباكســتان وإندونيســيا. 
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الشكل 4: نسبة أصول الجهاز المصرفي الإسلامي الى اجمالي أصول الجهاز المصرفي

المصدر: مجلس الخدمات المالية الإسلامية، 2019.

وقــد كان التطــور جليــاً فــي مجــال التمويــات التــي قدمتها المصارف الإســامية. فقد زادت المصارف 

الإسلـامية م�ـن قيم�ـة التمويلـات المقدم�ـة للعملـاء بش�ـكل كبي�ـر ونقلتها من   0.6مليــار دولار أمريكي 

فــي عــام 2014 إلــى مــا يقــارب 2.0 مليــار دولار أمريكــي عــام 2020، محققــة حصــة ســوقية للمصــارف 

الإســامية قدرهــا %20.3 مــن حيــث إجمالــي التمويــات الممنوحــة للعمــاء. 

الشكل 5: الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية – إجمالي التمويل للعملاء

ا

لمصدر: إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية
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وقــد نمــا قطــاع الصيرفــة الإســامية بمعــدل أســرع مــن الصيرفــة التقليديــة خــال فتــرة الدراســة. 

فعنــد مقارنــة معــدل نمــو التســهيلات الماليــة المقدمــة للعمــاء مــن قبــل المصــارف الإســامية 

يتضــح أن معــدل النمــو الســنوي الــذي حققتــه المصــارف الإســامية يمثــل تقريبــاً ضعــف المعــدل 

ــة، حيــث حققــت المصــارف الإســامية معــدل نمــو ســنوي مركــب  الــذي حققتــه المصــارف التقليدي

قــدره %22.2 خــال الفتــرة مــا بيــن 2014 و2020 بينمــا حققــت نظيرتهــا التقليديــة معــدل نمــو بلــغ 

)٪10.9( فقــط خــال نفــس الفتــرة، ممــا يســلط الضــوء مــرة أخــرى علــى وتيــرة النمــو الســريعة 

للصيرفــة الإســامية فــي فلســطين.

وقــد نجحــت المصــارف الإســامية الفلســطينية فــي توســيع قاعــدة عملائهــا وانتشــارها بشــكل 

مضطــرد. ففــي حيــن زادت قاعــدة عمــاء المصــارف التقليديــة بنســبة %16.2 تمكنــت المصــارف 

الإســامية مــن زيــادة قاعــدة عملائهــا بنســبة %61.7 خــال فتــرة الدراســة. ويمكــن أن يُعــزى جانــب 

مــن الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد عمــاء المصــارف الإســامية إلــى مباشــرة مصــرف إســامي جديــد 

العمــل فــي فلســطين عــام 2016. وكذلــك الأمــر بالنســبة لانتشــار المصــارف الإســامية الجغرافــي 

المنعكــس فــي عــدد الفــروع وأجهــزة الصــراف الآلــي. إذ ارتفــع عــدد فــروع المصــارف الإســامية 

بنســبة بلغــت %161.3 وزاد عــدد أجهــزة الصــراف الآلــي بنســبة %76.7 فــي مقابــل زيــادة بنســبة 31.3% 

ــة. ــدى المصــارف التقليدي ــي ل لعــدد الفــروع و%19 لأجهــزة الصــراف الآل

ولكــن تتفــوق المصــارف التقليديــة فــي قدرتهــا علــى تخديــم قاعــدة أكبــر مــن العمــاء. فقــد بلغــت 

نســبة العمــاء إلــى فــروع المصــارف الإســامية 4,432 عميــل لــكل فــرع، فــي حيــن بلغــت 4,854 

عميــل لــكل فــرع مــن فــروع المصــارف التقليديــة. وتظهــر البيانــات أن كل مصــرف تقليــدي يخــدم فــي 

المتوســط 144,651 عميــل، فــي حيــن يخــدم كل مصــرف إســامي 119,683 عميــاً فــي المتوســط. 

ويشــكل هــذا مــا يقــارب %21 زيــادة فــي قاعــدة عمــاء المصــارف التقليديــة عنهــا فــي المصــارف 

ــذي يمكــن أن  ــى، الأمــر ال ــة علــى تحقيــق كفــاءة أعل الإســامية، ممــا يثبــت قــدرة المصــارف التقليدي

ــة. ــر فــي المصــارف التقليدي ــا بشــكل أكب ــى اســتخدام التكنولوجي ــي إل يعــزى بشــكل جزئ
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الجدول 2: عدد المصارف والعملاء والفروع وأجهزة الصراف الآلي

2014201520162017201820192020السنة

المصارف التقليدية

15141212111110عدد المصارف

1,244,8751,263,5661,313,3631,341,2701,326,4061,388,0241,446,514عدد العملاء

227241261277280291298عدد الفروع 

عدد أجهزة 
الصراف الآلي

463498524543551567551

المصارف الإسلامية

2233333عدد المصارف

222,003196,473223,062262,403281,379342,679359,050عدد العملاء

31334860717981عدد الفروع 

عدد أجهزة 
الصراف الآلي 

869498103139146152

المصدر: إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية

وعلــى الرغــم مــن هــذا التوســع، لا زال انتشــار الخدمــات الماليــة المصرفيــة فــي فلســطين مــا دون 

معــدلات الانتشــار الإقليميــة والدوليــة. فنســبة عــدد أجهــزة الصــراف الآلــي إلــى عــدد الأشــخاص 

البالغيــن هــي 14 جهــاز صــراف آلــي لــكل 100,000 شــخص بالــغ، وهــذه النســبة أقــل بكثيــر مــن 

متوســطها فــي الشــرق الأوســط الــذي يصــل إلــى 34.74 وأقــل مــن المتوســط العالمــي الإجمالــي 

البالــغ 41.64 )صنــدوق النقــد الدولــي، 2020(.

وكمــا هــو الحــال مــن ناحيــة الأصــول، نمــت ودائــع المصــارف الإســامية الفلســطينية بشــكل أكبــر 

مــن نمــو ودائــع المصــارف التقليديــة. حيــث حققــت ودائــع المصــارف الإســامية معــدل نمــو ســنوي 

مركــب قــدره %20.1 بزيــادة بلغــت ثلاثــة أضعــاف، مــن حوالــي 0.9 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2014 

إلــى حوالــي 2.7 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2020. وفــي نفــس الفتــرة، ازدادت ودائــع المصــارف 

التقليديــة مــن 8 مليــار دولار أمريكــي فــي 2014 إلــى 12.5 مليــار دولار أمريكــي فــي 2020 محققــة معــدل 

نمــو ســنوي مركــب وقــدره %7.7. وبفضــل الزيــادة فــي عــدد العمــاء وتحســن البنيــة التحتيــة )أي 

زيــادة عــدد الفــروع المصرفيــة وأجهــزة الصــراف الآلــي(، شــكلت الودائــع الإســامية %17.6 مــن إجمالي 

الودائــع فــي عــام 2020، مقارنــة بـــ %10 فــي عــام 2014. وتؤكــد الحصــة المتناميــة للودائــع الإســامية، 

كمــا يوضــح الشــكل )6(، تصاعــد ثقــة المســتهلكين واهتمامهــم المتزايــد بالمصــارف الإســامية. 
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الشكل 6: تطور حجم والحصة السوقية لودائع المصارف الإسلامية

المصدر: إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية

إلا أن المصــارف الإســامية لا زالــت بحاجــة الــى تطويــر كفاءتهــا التشــغيلية. ففــي مقابــل تفــوق 

أداء المصــارف الإســامية فــي معــدلات نمــو الأصــول والودائــع، حافظــت المصــارف التقليديــة علــى 

تقدمهــا مــن ناحيــة كفــاءة التشــغيل حيــث كانــت نســبة التكلفــة إلــى الدخــل للمصــارف التقليديــة 

أفضلــ منه��ا لــدى المص��ارف الإسل�امية خل�ال فت��رة الدراس��ة. ومــع انكمــاش هــذه الفجــوة تدريجيــاً، 

حيــث وصلــت إلــى أقــل مــن %2.4 فــي عــام 2016، إلا أنهــا ارتفعــت مــرة أخــرى لتصــل إلــى مــا يزيــد عــن 

%15 فــي 2018، الأمــر الــذي يمكــن أن يعــزى لافتتــاح مصــرف إســامي جديــد فــي ذلــك العــام، ومــا 

يصحبــه مــن إنفــاق رأســمالي مرتفــع مــع بــدء عمليــات أي مشــروع. ومــع ذلــك، انخفضــت الفجــوة 

مــرة أخــرى إلــى مــا يقــارب %11 مــع نهايــة العــام 2020.
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الجدول 3: نسب الكفاءة والربحية في المصارف

2014201520162017201820192020السنة

التكلفة إلى الدخل5

المصارف 
التقليدية

59.12 %62.61 ٪62.25 %60.68 %61.52 %61.21 %61.43 %

المصارف 
الإسلامية

69.79 %67.7 5%64.60 %70.44 %76.54 %70.37 %72.39 %

)ROI( العائد على الاستثمار

المصارف 
التقليدية

1.74 %1.46 %1.47 %1.58 %1.59 %1.31 %0.88 %

المصارف 
الإسلامية

1.42 %1.56 %1.50 %1.28 %1.09 %0.92 %0.76 %

)ROE( العائد على حقوق الملكية

المصارف 
التقليدية

17.36 %14.63 %15.51 %17.13 %16.32 %13.51 %9.54 %

المصارف 
الإسلامية

14.19 %17.45 %15.23 %11.01 %9.93 %9.30 %8.73 %

المصدر: إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية

يظهــر الجــدول )3( أن المصــارف التقليديــة حققــت بشــكل شــبه مســتمر مســتوى ربــح أفضــل مــن 

المصــارف الإســامية خــال فتــرة الدراســة. فــي الواقــع، كان العائــد علــى الاســتثمار )ROI( والعائــد 

علــى حقــوق الملكيــة )ROE( فــي المصــارف التقليديــة أعلــى، فــي المتوســط، بنســبة %0.21 و2.59% 

علــى التوالــي مــن نظيريهمــا فــي المصــارف الإســامية. ومــع ذلــك نــرى أنــه فــي العــام 2015، كان 

العائــد علــى الاســتثمار والعائــد علــى حقــوق الملكيــة أفضــل فــي المصــارف الإســامية مــن نظيريهما 

فــي المصــارف التقليديــة. ولكــن بــدأت ربحيــة المصــارف الإســامية فــي الهبــوط مــع حلــول عــام 2016، 

ــك العــام، حيــث  ــد فــي ذل ــى إطــاق مصــرف إســامي جدي ــذي يمكــن أن يعــزى مــرة أخــرى إل الأمــر ال

أنــه مــن الشــائع جــداً أن تكــون الربحيــة منخفضــة أو منعدمــة )مــع احتماليــة حــدوث خســائر( فــي 

الســنوات الأولــى مــن عمــر أي عمــل تجــاري.
5  التكاليف غير المتعلقة بالفوائد/الأرباح مقسومة على إجمالي الدخل
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إضافــة إلــى ذلــك، أثــرت تكلفــة التمويــل المرتفعــة نســبياً فــي المصــارف الإســامية ســلباً علــى 

أرباحهــا. حيــث بلــغ متوســط تكلفــة التمويــل للمصــارف الإســامية حوالــي %3، أي أكثــر مــن ضعــف 

ــحوالي %1.2. هــذه الظاهــرة شــائعة جــداً  متوســط تكلفــة التمويــل للمصــارف التقليديــة والمقــدر بـ

فــي المراحــل الأولــى مــن تطــور أســواق الصيرفــة الإســامية حيــث تكــون تكلفــة التمويــل عاليــة علــى 

المصــارف الإســامية بســبب نــدرة أدوات ومصــادر التمويــل الناتجــة عــن عــدم كفــاءة الســوق البينيــة 

بيــن المصــارف الإســامية ونقــص حلــول إدارة الســيولة المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة الإســامية 

الــذي تقدمــه الجهــات التنظيميــة. 

أمــا بخصــوص منتجــات التمويــل الإســامية، يبــدو أن تمويــل الأفــراد هــو الأكثــر تقدمــا فــي المصــارف 

الإســامية. فقــد اســتطاعت المصــارف الإســامية ان توفــر مجموعــة متنوعــة مــن منتجــات التمويــل 

للأفــراد تقابــل تلــك المقدمــة مــن المصــارف التقليديــة. كمــا يظهــر الشــكل )7(، تقديــم كل مــن 

المصــارف التقليديــة والإســامية منتجــات أساســية تتضمــن التمويــل الشــخصي وتمويــل المنــازل 

وتمويــل الســيارات. وهــذه المنتجــات حاضــرة فــي كل المصــارف الإســامية والغالبيــة العظمــى 

للمصــارف التقليديــة.

الشكل 7: منتجات التمويل لقطاع الأفراد في المصارف الإسلامية والتقليدية

المصدر: الإحصاءات والتقارير المالية للمصارف العاملة في السوق  

إلا أن المجــال لا زال مفتوحــا أمــام المصــارف الإســامية لتنويــع وتطويــر وتقديم مجموعة أوســع من 

منتجــات تمويــل الأفــراد. ويشــمل هــذا علــى وجه الخصــوص، تمويل الأراضي والتمويــل الأخضر، حيث 

تتدفــق الاســتثمارات الماليــة إلــى مشــاريع التنميــة المســتدامة. ويبــدو أن التنــوع فــي المنتجــات التــي 

تقدمهــا المصــارف التقليديــة قــد ســاعدها علــى جــذب قاعــدة عمــاء أكبــر وأكثــر تنوعًــا مــن المصــارف 
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الإســامية. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الفجــوة فــي المنتجــات الإســامية تفســح المجــال للمصــارف 

ــة  ــة فــي هــذه المجــالات. كمــا تقــدم المصــارف التقليدي الإســامية بتكــرار نجــاح المصــارف التقليدي

ــد منتجــاً شــائعاً بالنســبة للمصــارف التقليديــة حــول  تســهيلات الســحب علــى المكشــوف والــذي يُعَّ

العالــم، والــذي يمثــل عامــاً هامــاً فــي زيــادة قــدرة المصــارف التقليديــة علــى تلبيــة احتياجــات ســوق 

تمويــل الأفــراد فــي فلســطين. وعلــى الرغــم مــن أن منتجــات الســحب علــى المكشــوف متوفــرة الآن 

فــي الخدمــات المصرفيــة الإســامية )خــارج فلســطين( لعمــاء الأعمــال التجاريــة، إلا أن الصيرفــة 

الإســامية لــم تجــد بعــد حــاً لتقديــم منتــج الســحب علــى المكشــوف للأفــراد بمــا يتماشــى مــع 

متطلبــات الشــريعة.

وكمــا الحــال فــي كثيــر مــن الــدول، فــإن المرابحــة للآمــر بالشــراء هــي الصيغــة الشــرعية المســيطرة 

فــي محافــظ تمويــل المصــارف الإســامية. حيــث تشــكل صيغــة المرابحــة للآمــر بالشــراء مــا نســبته 

%86 مــن اجمالــي التمويــات التــي قدمتهــا المصــارف الإســامية. تليهــا بعــد ذلــك الاجــارة المنتهيــة 

بالتمليــك والتــي تبلــغ حصتهــا مــن التمويــل %6 فقــط. ولعــل ســبب عــدم شــيوع الاجــارة المنتهيــة 

ــم منتجــات  ــي تواجههــا المصــارف الإســامية الفلســطينية فــي تقدي ــات الت بالتمليــك هــي الصعوب

ــة وضــوح التشــريعات المتعلقــة بهــذا المنتــج، ممــا يخلــق  ــي الإســامية بســبب قل ــر التمويل التأجي

لــدى بعــض المؤسســات حــول مــدى ســريان قانــون التأجيــر التمويلــي الفلســطيني علــى  لبســاً 

التمويــل بالإجــارة الــذي تقدمــه المصــارف الإســامية. 

الشكل 8: الصيغ الشرعية المستخدمة في المصارف الاسلامية

المصدر: الإحصاءات والتقارير المالية للمصارف العاملة في السوق  

أمــا مــن ناحيــة منتجــات الودائــع للأفــراد، تقــف المصــارف التقليديــة والإســامية علــى قــدم المســاواة 
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فيمــا يتعلــق بتنــوع المنتجــات المعروضــة. حيــث يوجــد فــي الســوق ثــاث منتجــات رئيســية وهــي 

الحســاب الجــاري، وحســاب التوفيــر وحســاب الودائــع الثابتــة لأجــل. كمــا تقــدم بعــض المصــارف 

الإســامية والتقليديــة منتــج حســاب الجوائــز الــذي يقــدم لصاحــب الحســاب فرصــة الفــوز بجوائــز 

متنوعــة. ومــن الملاحــظ أن جميــع المصــارف الإســامية تقــدم منتجــات حســابات الإيــداع الثلاثــة 

الرئيســية لقطــاع الأفــراد فــي حيــن لا تقدمهــا جميــع المصــارف التقليديــة مثلمــا يظهــر فــي الشــكل 

.)9(

الشكل 9: منتجات حسابات الإيداع لقطاع الأفراد

المصدر: الإحصاءات والتقارير المالية للمصارف العاملة في السوق  

بنــاءً عليــه، يمكــن اســتنتاج أن منتجــات حســابات الإيــداع التــي تقدمهــا المصــارف الإســامية لقطــاع 

الأفــراد لا تقــل بشــكل جوهــري عمــا تقدمــه المصــارف التقليديــة )كمــا هــو الحــال فــي منتجــات تمويــل 

الأفــراد( ولكــن هنــاك ببســاطة عــدد أكبــر مــن المصــارف التقليديــة التــي تتمتــع بتفوقهــا فــي مجــال 

الانتشــار الجغرافــي، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة اســتهلاك منتجــات حســابات الإيــداع التقليديــة عبــر جميــع 

قطاع�ـات الس�ـوق.

مزيــج  الــى  النظــر  عنــد  يختلــف  فالأمــر  الكبيــرة،  بالشــركات  الخاصــة  للمنتجــات  بالنســبة  أمــا 

زالــت  لا  حيــث  الفلســطينية.  الإســامية  المصــارف  فــي  للشــركات  المتوفــرة  التمويــل  منتجــات 

هــذه المنتجــات اقــل تنوعــا مــن تلــك التــي تقدمهــا المصــارف التقليديــة. حيــث تقــدم المصــارف 

ــات  التقليديــة مجموعــة كبيــرة مــن المنتجــات تتضمــن تمويــل الصــادرات، وتمويــل الفواتيــر وخطاب

مجموعــة  تقديــم  علــى  تقريبــاً  الإســامية  المصــارف  جميــع  ركــزت  المقابــل،  وفــي  الاعتمــاد. 

المــال  رأس  وتمويــل  والأراضــي  والعقــارات  البضائــع  تمويــل  تتضمــن  المنتجــات  مــن  أساســية 
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 المتــداول، كمــا يقــدم أحــد هــذه المصــارف منتــج خطابــات الاعتمــاد وتمويــل الانشــاءات/البناء. 

الشكل 10: منتجات التمويل الاسلامية لقطاع الشركات الكبيرة

المصدر: الإحصاءات والتقارير المالية للمصارف العاملة في السوق  

بالنســبة لمنتجــات حســابات الإيــداع لقطــاع الشــركات الكبيــرة فــإن المنتجــات المقدمــة مشــابهة 

ــى الحســابات  للمنتجــات المقدمــة لقطــاع الأفــراد، حيــث تركــز جميــع المصــارف بشــكل رئيســي عل

الجاريــة وحســابات التوفيــر والودائــع الثابتــة لأجــل كمــا يبــدو فــي الشــكل )11(. ومــن المثيــر للاهتمــام 

أن المصــارف تبــدي اهتمامــا أقــل علــى حســابات الإيــداع المقدمــة لقطــاع الشــركات مــن قطــاع 

ــذي  ــة هــذه المنتجــات، الأمــر ال الأفــراد، حيــث يقــدم عــدد قليــل مــن المصــارف الإســامية والتقليدي

يمكــن أن يعــزى إلــى صغــر حجــم العمليــات بســبب عــدد الشــركات الكبيــرة المحــدود مقارنــة بعــدد 

الافــراد فــي فلســطين.
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الشكل 11: منتجات حسابات الإيداع لقطاع الشركات الكبيرة

 

المصدر: الإحصاءات والتقارير المالية للمصارف العاملة في السوق  

ــة  ــرة والمتوســطة، تقــدم المصــارف التقليدي وبالإضافــة إلــى منتجــات تمويــل المؤسســات الصغي

مجموعــة أوســع مــن تلكــم التــي تقدمهــا المصــارف الإســامية. مــن بيــن منتجــات التمويــل التقليديــة 

البارزة التي لا يوجد لها بدائل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في السوق الفلسطينية، كما 

هو مبين في الشكل )12(، منتجات تمويل الفواتير وتسهيلات السحب على المكشوف على سبيل 

المثال لا الحصر. وبالتالي، فإن تطوير هذه المنتجات بشكل متوافق مع أحكام الشريعة قد يساعد 

 المصارف الإســامية في الحصول على حصة أكبر من الســوق وتنويع قاعدة عملائها ودعم نموها.
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الشكل 12: منتجات التمويل لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: الإحصاءات والتقارير المالية للمصارف العاملة في السوق  

ــي تظهــر فــي  ــرة والمتوســطة فهــي مشــابهة لتلــك الت ــداع للمؤسســات الصغي أمــا حســابات الإي

منتجــات قطاعــي الأفــراد والشــركات، حيــث تتوفــر المنتجــات الثلاث الرئيســية التــي تقدمها المصارف 

التقليديــة والإســامية وهــي: الحســابات الجاريــة وحســابات التوفيــر والودائــع الثابتــة لأجــل كمــا هــو 

موضــح فــي الشــكل )13(. ومــع ذلــك، فــإن منتجــات حســابات الإيــداع التــي تقدمهــا كل مــن المصــارف 

الإســامية والتقليديــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أقــل نســبياً مــن منتجــات حســابات 

الإيــداع المقدمــة لقطاعــي الأفــراد والشــركات مــن حيــث عــدد المصــارف التــي تقــدم هــذه المنتجــات 

مــن جهــة وأنــواع الحســابات المقدمــة مــن جهــة أخــرى. 
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الشكل 13: منتجات حسابات الإيداع لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: الإحصاءات والتقارير المالية للمصارف العاملة في السوق  

ويتضــح مــن التحليــل أن الخدمــات المصرفيــة التــي تقدمهــا المصــارف الإســامية للأفراد والشــركات 

أكثــر تطــوراً فــي فلســطين مــن تلــك الخاصة بالمؤسســات الصغيرة والمتوســطة. ويمكن أن تشــير 

هــذه النتائــج إلــى أن ســوق المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة يعانــي مــن نقــص فــي الخدمــات، 

الأمــر الــذي يجــب التعامــل معــه بأســرع وقــت ممكــن نظــراً للــدور الهــام الــذي يمكــن أن تلعبــه 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي تطويــر الاقتصــاد الفلســطيني كونهــا عمــاده الاول. بنــاء 

علــى مــا ذكــر، فــإن التركيــز علــى المنتجــات المقدمــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن شــأنه 

أن يــزود قطــاع الصيرفــة الإســامية بمجــال أوســع للنمــو ولعــب دور أكبــر فــي تطويــر الاقتصــاد فــي 

البلـاد. 

الأطر القانونية والتنظيمية والإشرافية

منــذ بــدء الانطلاقــة الثانيــة للجهــاز المصرفــي الفلســطيني، عمــدت ســلطة النقــد الفلســطينية علــى 

إيجــاد إطــار تشــريعي يؤســس لإطــار مصرفــي متطــور. وقــد اعتمــدت الســلطة علــى اتبــاع نمــوذج 

تشــريعي مــزدوج، حيــث تنطبــق معظــم بنــود وأحــكام قانــون المصــارف علــى كل مــن المصــارف 

التقليديــة والإســامية. وأفــردت الســلطة الفصــل الرابــع مــن قانــون المصــارف رقــم 9 لعــام 2010 

الخــاص  الشــرعية  الحوكمــة  وإطــار  المصرفيــة  للأنشــطة  المطلوبــة  القانونيــة  الأســس  لتوفيــر 

بالمصــارف الإســامية. وجــاء قانــون المصــارف واضحــاً فــي اســتبعاد قيــام المصــرف التقليديــة 

بتقديــم منتجــات ماليــة  المنتجــات والخدمــات المصرفيــة الإســامية. فالقانــون يســمح  بتقديــم 
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متوافقــة مــع الشــريعة الإســامية فقــط للمصــارف الإســامية المســتقلة، مــا يعنــي ان النوافــذ 

الإسل�امية للمص��ارف التقليدي��ة غي��ر مس��موح به��ا ف��ي فلس��طين. 

النقــد  أصــدرت ســلطة  للمصــارف الإســامية،  والتنظيميــة  التشــريعية  للمتطلبــات  واســتكمالا 

التاليــة:  الرئيســية  التنظيميــة  التعليمــات  الفلســطينية 

· التعليمــات التنظيميــة الخاصــة بأعمــال المصــارف الإســامية والحوكمــة الشــرعية رقــم )5( 	

2013: حي��ث تغطــي هــذه التعليمــات عــدة أمــور مثل: المتطلبات التنظيمية التي تحكم أنشــطة 

المصــارف الإســامية، وضوابــط التمويــل لأنــواع مختلفــة مــن فئــات الأصــول، وسياســات 

تقاســم الأربــاح والخســائر، والمخصصــات والاحتياطيــات، بالإضافــة إلــى متطلبــات الحوكمــة 

الشــرعية الإضافيــة. وقــد تبنــت ســلطة النقــد الفلســطينية نمــوذج حوكمــة شــرعية مركزيــة 

عبــر الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية بصفتهــا أعلــى هيئــة شــرعية فــي البــاد للعمــل المصرفــي 

الإسل�امي، بالإضاف�ـة إلـى� مطالبــة كل مصـر�ف إسل�امي بتكوي�ـن هيئ��ة رقاب��ة شــرعية6 وتعييــن 

مشرــف شـر�عي مقيــم7. وعــاوة علــى ذلــك، يُطلَــب مــن مدققــي الحســابات الخارجيــة للمصــارف 

الإســامية إب��داء ال��رأي ح��ول مدــى التزــام المص�ـرف الإسل�امي بق��رارات وفتـا�وى هيئــة الرقابــة 

الشــرعية الخاصــة بــه إضافــة إلــى فتــاوى وقــرارات الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية.

· التعليمــات التنظيميــة رقــم 9 )2018( بشــأن كفايـة� رأس الم��ال للمصارف الإسل�امية: وتعالج 	

هــذه التعليمــات المتطلبــات التنظيميــة المتعلقة بحســاب نســب كفايــة رأس المال ودرجات 

خطــورة الأصــول لمختلــف أنــواع الاســتثمارات المســموح بهــا والعقــود المتوافقــة مــع أحــكام 

الشــريعة الإســامية التــي يمكــن أن تســتخدمها المصــارف الإســامية لتوفيــر تســهيلات 

التمويــل لعملائهــا.

ومن الناحية الاشــرافية، تبنت ســلطة النقد الفلســطينية نهجاً قائماً على تحليل المخاطر للصيرفة 

الإســامية تتناســب مــع مواصفاتهــا الخاصــة. تشــمل هــذه الأطــر والأدوات والتدابيــر الإشــرافية 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الإجــراءات الخاصــة بالتراخيــص، وعمليــات الفحــص فــي الموقــع، 

ــر المنتظمــة الواجــب تقديمهــا إلــى ســلطة النقــد الفلســطينية. كمــا  ــة، والتقاري ــة الخارجي والمراقب

قامــت ســلطة النقــد بالتعــاون مــع هيئــة ســوق رأس المــال بإنشــاء الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية 

وبمــا ينســجم مــع أفضــل الممارســات الدوليــة والمعاييــر الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة 

للمؤسســات الماليــة الإســامية. ويشــمل نطــاق عمــل الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية كلًا مــن 

6- هيئــة مؤسســاتية تتألــف مــن علمــاء شــريعة مســتقلين تعمــل علــى توجيــه المؤسســات الماليــة الإســامية والإشــراف عليهــا وإصــدار الفتــاوى لضمــان الالتــزام 
بالشــريعة الإســامية

7- وظيفــة مســتقلة لتقديــم المشــورة بشــكل يومــي فيمــا يتعلــق بالأمــور الشــرعية. إن المشــرف الشــرعي المقيــم هــو موظــف فــي المصــرف مــن الناحيــة التقنيــة مــع 
دور مســتقل، يقــدم تقاريــره مباشــرة إلــى هيئــة الرقابــة الشــرعية بخصــوص الأمــور الشــرعية وبشــكل غيــر مباشــر لإدارة المصــرف لأغــراض إداريــة. الهــدف الأساســي 
مــن هــذه الوظيفــة هــو التأكــد مــن تنفيــذ توجيهــات وقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية بشــكل صحيــح ودقيــق فــي الأنشــطة والعمليــات ذات الصلــة فــي المؤسســات 

الماليــة الإســامية.
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وشــركات  التكافلــي  التأميــن  وشــركات  الإســامية  التمويــل  ومؤسســات  الإســامية  المصــارف 

التأجيــر التمويلــي التــي تقــدم منتجــات إســامية. وتضــم الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية فــي عضويتها 

ســبعة أعضــاء، خمســة علمــاء مختصيــن فــي فقــه المعامــات بالإضافــة إلــى خبيــر مالــي مختــص فــي 

أعمــال المصــارف الإســامية وخبيــر مالــي مختــص فــي أعمــال شــركات التأميــن الإســامية. وتمــارس 

الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية نشــاطها ومهامهــا وتصــدر قراراتهــا وأحكامهــا فيمــا يعــرض عليهــا 

اســتناداً إلــى المعاييــر الصــادرة عــن مجلــس الخدمــات الماليــة الاســامية وعن هيئــة المحاســبة 

ــة الاســامية واجتهادات أعضائهــا. والمراجعــة للمؤسســات المالي

وعلــى الرغــم مــن التطــور الحاصــل علــى النواحــي التشــريعية والاشــرافية، إلا أنــه هنالــك حاجــة لمزيــد 

مــن الجهــود مــن قبــل ســلطة النقــد لدعــم تطــور المصــارف الإســامية الفلســطينية مــن الناحيــة 

التشــريعية وتطويــر قــدرات العامليــن فــي الجهــاز المصرفــي الفلســطيني. حيــث لا زالــت هنــاك 

حاجــة ماســة الــى تطويــر أدوات ومنتجــات ســيولة إســامية تمكــن الســلطة مــن لعــب دور المقــرض 

الأخيــر فــي حــال احتاجــت المصــارف الإســامية إلــى ذلــك. كمــا أن هنالــك حاجــة للعمــل علــى توضيــح 

مجموعــة مــن الجوانــب التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بتطويــر المنتجــات )مثل الإجــارة المنتهية 

بالتمليــك ومــدى خضوعهــا لقانــون التأجيــر التمويلــي( وتشــجيع تطويــر منتجــات تمويليــة مســتندة 

إلــى صيــغ المشــاركة. 

المعرفــة  تحليــل  خــال  مــن  تبيــن  فقــد  المصرفــي،  الجهــاز  فــي  العامليــن  لقــدرات  بالنســبة  أمــا 

والمهــارات الــذي تــم إجــراؤه علــى عينــة مــن العامليــن فــي القطــاع أن المســتوى العــام للقــدرات 

والمهــارات والقــدرات كان متوســطاً ويعكــس الحاجــة للتركيــز علــى رفــع مســتوى العامليــن فــي 

المجــال وتحفيــز رأس المــال البشــري إضافــة إلــى توســيع المــدارك فــي مجــال الاســتثمار الإســامي 

والخدمــات الماليــة الاســامية والتشــريعات المتعلقــة بهــا.

إدارة السيولة في المصارف الإسلامية 

يعتبــر وجــود إطــار عمــل قــوي وفعــال لإدارة الســيولة جــزءاً لا يتجــزأ مــن تطويــر نظــام مالــي إســامي 

شــامل ومســتقر. وعلــى مــدى العقــد الأخيــر، أصبحــت إدارة الســيولة فــي المصــارف الإســامية ذات 

ــا بعيــن  أهميــة متزايــدة مــع النمــو الملحــوظ فــي الودائــع المصرفيــة الإســامية خاصــة إذا مــا أخذن

الاعتبــار نــدرة أدوات إدارة الســيولة الإســامية بالإضافــة الــى التحديــات الخاصــة التــي تفرزهــا بيئــة 

عمــل المصــارف فــي فلســطين.  

ولا زالــت إدارة الســيولة إحــدى أهــم التحديــات التــي تواجــه المصــارف الإســامية فــي فلســطين. 

فمــع تطــور الجهــاز المصرفــي الفلســطيني وتطــور الصيرفــة الإســامية فيــه، إلا أنــه ولــآن لا تتوفــر 
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للمصــارف الإســامية حلــول متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة للحصــول علــى الســيولة بشــكل ســريع 

إذا اقتضــى الامــر، كمــا لا تتوفــر فرصــة اللجــوء الــى ســلطة النقــد الفلســطينية كمقــرض المــاذ الأخيــر 

في حال حاجتها لســيولة ســريعة، وذلك بســبب وجود عنصر الفائدة على أي تمويل تمنحه الســلطة 

للمصــارف. وعــدم توفــر هــذا الخيــار أمــام المصــارف الإســامية يفــرض عليهــا تركيــز اســتثماراتها 

ــى هــذه  ــد عل ــي انخفــاض العائ ــة الجــودة والســيولة، ممــا يعن ــرة الأجــل وعالي فــي اســتثمارات قصي

الاســتثمارات، بمــا يؤثــر ســلباً علــى ربحيــة المصــارف الاســامية.  كمــا يتواجــد نفــس التحــدي فــي حالــة 

فائــض الســيولة بســبب عــدم توفــر أدوات اســتثمار محليــة متوافقــة مــع الشــريعة الإســامية فــي 

ســوق رأس المــال الفلســطيني.

 ومــن الملاحــظ أن مخاطــر الســيولة، وإن كانــت ضمــن النطــاق المقبــول عالميــاً، إلا أنهــا لا زالــت 

فــي  المصرفيــة الإســامية  الودائــع  فــي  المضطــرد  المصــارف الإســامية. فالنمــو  فــي  مرتفعــة 

فلســطين قــد جــاء فــي جانــب الودائــع قصيــرة الأجــل، الأمــر الــذي أدى الــى خلــق فجــوة ســيولة مــع 

نهايــة العــام 2019 تعــادل %153 مــن قاعــدة رأس مــال المصــارف الإســامية فــي ســلم الاســتحقاق 

للفتــرة اقــل مــن شــهر8. وهــو مــا يبــرز مــدى الحاجــة الــى منتجــات وأدوات علــى مســتوى ســلطة النقــد 

وســوق رأس المــال الفلســطيني لمواجهــة تحديــات الإدارة الفعالــة للســيولة ومــا يرتبــط بهــا مــن 

مخاطــر عــدم تماثــل اســتحقاق الأصــول والخصــوم.

وباســتعراض تجــارب الــدول الأخــرى، نــرى أنهــا قــد ركــزت علــى مجموعــة مــن التدابيــر لتطويــر وتعزيــز 

ــر علــى إدخــال أدوات ســيولة متوافقــة مــع  ــر فعاليــة للســيولة. وقــد اشــتملت هــذه التدابي إدارة أكث

أحــكام الشــريعة الإســامية وإنشــاء بنيــة تحتيــة فعالــة لتســهيل إصــدار الأدوات الماليــة الإســامية 

وتعزيــز ســوقها الثانويــة.

الخدمات المالية الرقمية الإسلامية 

ــدة  ممــا لا شــك فيــه أن الخدمــات الماليــة الرقميــة تشــهد نمــوا مضطــردا وتكتســب أهميــة متزاي

فــي العالــم. فقــد أشــار تقريــر البنــك الدولــي )2020( إلــى تزايــد التعــاون مــا بيــن المصــارف وشــركات 

التكنولوجيــا الماليــة وإلــى تزايــد الاتجــاه نحــو الصيرفــة المفتوحــة التــي تتضمــن مشــاركة قواعــد 

البيانــات والتــي تســتند إلــى الواجهــات القياســية لبرمجــة التطبيقــات9 بهــدف تطويــر التطبيقــات 

الرقميــة الماليــة والمصرفيــة. وقــد أشــار التقريــر إلــى أن نمــو التكنولوجيــا الماليــة أصبــح يجتــذب 

اســتثمارات أكثــر وصــل حجمهــا فــي العــام 2019 الــى 110 مليــار دولار أمريكــي، حيــث انصــب كثيــر منهــا 

علــى تطويــر تطبيقــات تســتند الــى تقنيــة البلــوك تشــين وعــاج التحديــات التــي تواجههــا المصــارف 

8 استنادا الى تحليل بيانات المصارف الإسلامية المنشورة للعام 2019.
)Standardized Application Programming Interfaces (APIs  -9
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)البنــك الدولــي، 2020(.

وهــذا التطــور المتســارع فــي الخدمــات الماليــة الرقميــة ســوف يــؤدي فــي نهايــة الامــر إلــى إحــال 

الصيرف��ة والخدمـ�ات المالي��ة والتمويلي��ة الرقميـ�ة محــل تلـ�ك التقليدي��ة. حيــث ســتقوم المصــارف 

والمؤسســات الماليــة بالتحــول شــيئاً فشــيئاً فــي الــى مؤسســات »ذكيــة« تقــدم خدمــات مصرفيــة 

ــة. وقــد  ــة الحالي ــة تعمــل بشــكل مســتقل دون الاعتمــاد علــى نظــم التشــغيل التقليدي ــة ذكي ومالي

وعــت المصــارف والمؤسســات الماليــة أن رقمنــة الخدمــات الماليــة المصرفيــة ســوف تمكنهــا مــن 

تخفيــض نفقــات تســويق وإدارة خدماتهــا بشــكل كبيــر، كمــا ســتفتح فــي نفــس الوقــت آفاقــاً جديــدة 

لتوليــد الإيــرادات مــن المنتجــات أو الخدمــات الذكيــة الجديــدة. 

ومــن أجــل التقــدم والحفــاظ علــى قدرتهــا التنافســية، ســتحتاج المصــارف والمؤسســات الماليــة 

إلــى اســتبدال أنظمتهــا التقليديــة. والبــدء فــي اعتمــاد تقنيــات تحليــل البيانــات والحوســبة الســحابية 

والــذكاء الاصطناعــي والبلــوك تشــين )البنــك الدولــي، 2020(. وقــد أشــارت دراســة لصنــدوق النقــد 

العربــي )2019( أنــه مــن الممكــن أن تســهم التقنيــات الحديثــة فــي خفــض تكاليــف تقديــم الخدمــات 

المصرفيــة والماليــة، وذلــك بمــا يشــمل تكاليــف العمليــات والامتثــال والافصــاح وتكاليــف أنظمــة 

أعــرف عميلــك بنســب تتــراوح مــا بيــن 30-%70. ويقــدر الوفــر الناتــج عــن ذلــك بمــا يتــراوح بيــن 8 و12 

مليــار دولار ســنوياً بالنســبة لكبــرى المصــارف الاســتثمارية العالميــة. 

ولا تختلــف الخدمــات الماليــة الإســامية عــن نظيرتهــا التقليديــة فــي هــذا المجــال. فمــن المتوقــع أن 

تــؤدي رقمنــة الخدمــات المصرفيــة والماليــة الإســامية الــى زيــادة حصتهــا فــي الســوق. ولا يقتصــر 

التطــور الرقمــي علــى الخدمــات الماليــة والمصرفيــة فحســب، بــل يمكــن أن يشــمل خدمــات التكافــل 

والتأجيــر التمويلــي والتمويــل الأصغــر وتمويــل الخزينــة وإدارة الثــروات. وســيفتح اســتخدام التقنيــات 

الرقميــة والابتــكار المجــال أمــام الخدمــات الماليــة الاســامية للوصــول الــى نطــاق عمــاء أوســع 

وقواعــد بيانــات أكبــر بــدون زعزعــة الامتثــال المطلــوب )البنــك الدولــي، 2020(.

 ووفقًــا لـــ DinarStandard10، يوجــد حاليًــا 93 شــركة تقنيــة ماليــة إســامية فــي الغالب في مجال تقديم 

فــت  خدمــات التمويــل، تليهــا إدارة الثــروات. فمــن خبــاب التكنولوجيــا الماليــة الإســامية، والتــي عُرِّ

بأنه�ـا »التقنيــات التــي تعــزز بشــكل كبيــر خدمــات وعمليــات ونمــاذج الأعمــال ومشــاركة العمــاء فــي 

الخدمــات الماليــة الإســامية فــي القــرن العشــرين«، يتــم توفيــر عمليــات التمويــل مــن خــال اليــة 

ــوك تشــين مــع 14 شــركة. وليــس  ــة البل ــل 65 شــركة، تليهــا تقني ــر )P2P( مــن قب ــى النظي ــر ال النظي

مــن المســتغرب أن تكــون منصــات النظيــر الــى النظيــر )P2P( هــي أكثــر منصــات التكنولوجيــا الماليــة 

DinarStandard-10 هــي شــركة استشــارات وبحــوث إســتراتيجية تعمــل علــى تمكيــن المنظمــات مــن تحقيــق تأثيــر عالمــي مربــح ومســؤول. تركــز الشــركة علــى أســواق 
ــر  ــر، المنظمــات غي ــل الإســامي، الاســتثمار المؤث ــاة، التموي محــددة هــي: اقتصــادات منظمــة التعــاون الإســامي، الغــذاء الحــال / الأخلاقــي وقطاعــات نمــط الحي

الحكوميــة / المنظمــات غيــر الربحيــة.
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الإســامية شــيوعاً، بالنظــر إلــى أنهــا تجســد جوهــر التمويــل الإســامي لأنــه يربــط مباشــرة بيــن مــزود 

رأس المــال ومســتخدمي رأس المــال، باســتخدام قــوة التكنولوجيــا.

وتعتبــر إندونيســيا هــي الرائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة الإســامية مــع )31 شــركة(، تليهــا 

العالمــي( والمملكــة  المالــي  دبــي  )يقودهــا مركــز  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  المتحــدة،  الولايــات 

ــل  ــة ضمــن أوائ ــات المتحــدة الأمريكي ــل الولاي ــة مث ــا. ومــن الملاحــظ أن وجــود دول المتحــدة وماليزي

الــدول الرائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة الإســامية علــى الرغــم مــن عــدم تطــور ســوق الخدمــات 

الماليــة الإســامية فيهــا، يــدل علــى أن الكفــاءة فــي تطويــر التكنولوجيــا الماليــة الإســامية لا ترتبــط 

بمــدى توفــر وتطــور التمويــل الإســامي، بــل ترتبــط بوجــود قاعــدة تكنولوجيــة قويــة وبيئــة مشــجعة 

للابتــكار. كل ذلــك يتطلــب دعــم المشــرعين لإيجــاد القاعــدة والبيئــة الضروريتيــن لمثــل هــذا التطــور 

ــي، 2020(. ــي )البنــك الدول التقن

أمــا فــي فلســطين، فــا يــزال الاقتصــاد الفلســطيني يتســم بدرجــة عاليــة مــن الاعتمــاد علــى النقــد. 

وبالتالــي فــإن شــيوع واســتخدام الخدمــات الماليــة الرقميــة بشــكل عــام، والإســامية بشــكل خــاص 

لا زال متدنيــاً، حيــث يتــم دفــع أكثــر مــن %80 مــن فواتيــر الخدمــات العامــة نقــداً )البنــك الدولــي، 2020(. 

ومــع وعــي ســلطة النقــد الفلســطينية بأهميــة تطويــر التكنولوجيــا الماليــة والمصرفيــة وأثرهــا فــي 

تحســين الشــمول المالــي فــي فلســطين، فقــد شــرعت فــي تطويــر جوانــب هــذه التكنولوجيــا. حيــث 

بــدأت الســلطة بتشــجيع اســتخدام خدمــات الدفــع الرقميــة مــن خــال القيــام بالعديــد مــن المبــادرات 

لتســهيل اســتخدام المدفوعــات الرقميــة والاســتفادة منهــا. ومــع إصــدار القانــون الوطنــي لتســوية 

المدفوعــات لعــام 2012 والــذي يمنــح ســلطة النقــد الفلســطينية صلاحيــات حصريــة للإشــراف علــى 

أنظمــة الدفــع والتســوية، قامــت الســلطة باعتمــاد نظــام البــراق )BURAQ( وهــو نظــام تحويــل آلــي 

لتســوية تحويــات الأمــوال بشــكل فوري/آنــي ٍ)same time( بيــن المصــارف مــع نظــام غرفــة مقاصــة 

آليــة. كمــا عملــت علــى تبديــل بطاقــات الدفــع الوطنيــة لتوجيــه معامــات بطاقات الخصــم من أجهزة 

الصــراف الآلــي وتصفيتهــا. كمــا قامــت الســلطة بفتــح ســوق المدفوعــات لغيــر المصــارف لتعزيــز 

المنافســة فــي ســوق المدفوعــات وتوفيــر خدمــات الدفــع الرقميــة الحديثــة.

وقــد انعكــس هــذا الاهتمــام بتحســين بيئــة الخدمــات المصرفيــة الرقميــة فــي فلســطين بتحســن 

الإقبــال علــى الاســتثمار فيهــا. فقــد حصــل عــدد مــن مقدمــي خدمــات الدفــع علــى الموافقــة النهائيــة 

مــن ســلطة النقــد الفلســطينية مــع وجــود عــدد آخــر قيــد الدراســة. كمــا شــرعت المصــارف بإصــدار 

بطاقــات دفــع، علمــاً انــه يوجــد حاليــاً مصــرف واحــد فقــط يعمــل كمســتحوذ للبطاقــات ويخــدم التجــار 

بفعاليــة. كمــا تخطــط ســلطة النقــد الفلســطينية لتحويــل نظــام مدفوعــات التجزئــة الــذي تديــره 

ــا إلــى شــركة وطنيــة للمدفوعــات لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية  ســلطة النقــد الفلســطينية حاليً
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المتعلقــة بتحســين الوصــول إلــى أنظمــة مدفوعــات التجزئــة فــي الدولــة، وتعزيــز النظــام البيئــي غيــر 

النقــدي وتقديــم خدمــات دفــع بالتجزئــة منخفضــة التكلفــة، وســريعة، وآمنــة، وفعالــة.  

إلا أن عالــم الخدمــات الماليــة والمصرفيــة الرقميــة يتســع بشــكل أكبــر مــن مجــرد تقديــم خدمــات 

الدفــع الالكترونــي. فالخدمــات الماليــة الرقميــة يمكنهــا توفيــر العديــد مــن المجــالات المبتكــرة فــي 

حمايــة مصــادر دخــل المصــارف والمؤسســات الماليــة )التقليديــة والاســامية( مــن المنافســين 

الجــدد )شــركات الاتصــالات وشــركات الخدمــات الماليــة الالكترونيــة( وتوليــد ايــرادات أكبــر عــن طريــق 

توســيع نطــاق الخدمــات الماليــة المقدمــة مــن خــال التكنولوجيــا المالية الإســامية التــي تفتح مجالًا 

واســعاً لتطويــر خدمــات التمويــل وإدارة الثــروات والتمويــل الجماعــي وتحويــل الأمــوال والدفــع عــن 

طريــق الهواتــف المحمولــة ومنصــات تــداول الاســهم. وقــد بــدأت الكثيــر مــن المصــارف الاســامية 

ــة. وفــي  ــى الصيرفــة الرقمي ــي وشــرعت فــي تحولهــا ال ــى مــا بعــد خدمــات الدفــع الالكترون بالنظــر ال

اســتبيان مجلــس الخدمــات الماليــة الاســامية )2020( فــإن المصــارف الاســامية التــي بــدأت عمليــة 

التحــول الرقمــي تركــز حاليــاً علــى اســتخدام ثــاث تقنيــات وهــي تقنيــات الصيرفــة عبــر الهاتــف النقــال 

والمحافــظ الرقميــة )%93(، وواجهــات برمجــة التطبيقــات )%91( والتحقــق الرقمــي مــن شــخصية 

العميــل )87%(.

كمــا يمكــن أن تكــون العمــات الإلكترونيــة ذات اهميــة قصــوى فــي الاقتصاد الفلســطيني. فمع عدم 

وجــود عملــة وطنيــة واعتمــاد القطــاع المالــي علــى إســرائيل، فــإن الوصــول إلــى الاقتصــاد العالمــي 

مقيــد بالنســبة للفلســطينيين. وفــي هــذه البيئــة الصعبــة، يشــكل اســتخدام العمــات المشــفرة11 

وتــدرس  الحاليــة.  الجيوسياســية  القيــود  مــن  والتخفيــف  المالــي  الشــمول  فــي  للتوســع  فرصــة 

ــاً إدخــال عملــة رقميــة ضمــن إطــار بروتوكــول باريــس لعــام 1994  ســلطة النقــد الفلســطينية حالي

بشــكل يقــدم حــاً مســتداماً للتحديــات الماليــة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة، بمــا فــي ذلــك المخــاوف 

الاقتصاديــة والتشــغيلية وتلــك الخاصــة بالالتــزام المصرفــي والمالــي )وكالــة الولايــات المتحــدة 

.)USAID)، 2020( الأمريكيــة للتطويــر الدولــي

إلا أن المخاطــر الجديــدة التــي يفرزهــا هــذا النــوع مــن الخدمــات تتطلــب تطويــر الاطــر التنظيميــة 

والتشــريعية مــن أجــل تعزيــز الرقابــة التنظيميــة علــى الخدمــات الماليــة الرقميــة وتنظيــم هــذه 

الخدمــات والإشــراف عليهــا للتأكــد مــن امتثالهــا مــع التشــريعات النافــذة. وقــد صــدر فــي عــام 2018 

عــدد كبيــر مــن المتطلبــات التنظيميــة12 عــن برلمــان الاتحــاد الاوروبــي إضافــة إلــى معاييــر IFRS جديــدة 

لتنظيــم هــذه الخدمــات التــي أصبحــت تتطــور بشــكل متســارع. وأصبحــت البرامــج الرقابيــة الرقميــة 

القائمــة لمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والتــي تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي وواجهــات 
11- يمكــن للســلطة الفلســطينية ان تصــدر عملتهــا المشــفرة الخاصــة علــى ان تخضــع هــذه العملــة لرقابــة ســلطة النقــد لتفــادي مشــاكل غســيل الأمــوال وتمويــل 

الإرهاب.
General Data Protection Regulationsو Payment Services Directive 2و MiFID II 12- مثل
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برمجــة التطبيقــات ذات أهميــة متزايــدة إلــى جانــب برامــج تحديــد الهويــة البيومتريــة وحمايــة البيانــات 

ــي، 2020(. وحيــث تســري الحاجــة الــى هــذه الاطــر علــى كل مــن المصــارف  الشــخصية )البنــك الدول

التقليديــة والاســامية، إلا أنــه مــن الضــروري فــي تلــك الاخيــرة التأكد مــن أن الخدمــات المالية الرقمية 

تمتثــل علــى النحــو الواجــب مــع متطلبــات الشــريعة الاســامية فــي المصــارف الإســامية حيــث أن 

الامتثــال الشــرعي هــو جوهــر العمــل المصرفــي الإســامي. 

وتــرى دراســة صنــدوق النقــد العربــي )2019( أن النهــج المتبــع للتعامــل مــع هــذه التقنيــات يختلــف 

مــن ســلطة إشــرافية الــى اخــرى. فبعــض الســلطات الاشــرافية قــد تؤثــر الانتظــار وجمــع البيانــات 

عــن هــذه التقنيــات الجديــدة وتطبيقاتهــا الماليــة لتقييــم المخاطــر المحتملــة منهــا ومــن ثــم صياغــة 

إطــار تنظيمــي يحكمهــا. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الأســلوب يجنــب المخاطــر المرتبطــة بعــدم نضــوج 

هــذه التقنيــات، إلا أنــه فــي المقابــل قــد يحــد مــن فــرص اســتخدام وتطويــر هــذه التقنيــات، ناهيــك عــن 

فتــح المجــال أمــام تغلغــل تطبيقــات تكنولوجيــة قــد تســرق الســوق المحلــي. مــن جهــة أخــرى، يمكــن 

ــة لاستكشــاف الفــرص المرتبطــة باســتخدام  ــة تجريبي ــق بيئ ــى خل أن تلجــأ الســلطات الإشــرافية إل

التكنولوجيــا فــي الخدمــات الماليــة. ويوفــر اتبــاع هــذا النهــج لهــذه الســلطات الإشــرافية المجــال 

لتطويــر فهــم أدق لطبيعــة عمــل هــذه التقنيــات ويســهل مهمــة وضــع الإطــار التنظيمــي والرقابــي 

المناســب. وقــد تقــوم بعــض الســلطات التشــريعية بالإســراع فــي وضــع أطــر تنظيميــة لهــذه 

التقنيــات لتفتــح المجــال للابتــكار فــي مجــال اســتخدام التكنولوجيــا فــي الخدمــات الماليــة علــى الرغــم 

م�ـن الافتق�ـار إل�ـى الفه�ـم الدقي�ـق له�ـذه التقني�ـات.

وبالإضافــة الــى الحاجــة لتطويــر الإطــار التشــريعي والتنظيمــي، تشــكل الحاجــة إلــى تطويــر البنيــة 

التحتيــة وتوفيــر الخبــرات البشــرية بعــض أهــم التحديــات التــي تقــف أمــام التحــول الرقمــي للمصــارف. 

فقــد أشــارت الورقــة النقاشــية التــي أصدرهــا مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية )2020( عــن 

العوامــل التــي تعيــق عمليــة التحــول الرقمــي لــدى المصــارف الاســامية، وأهمهــا الحاجــة الــى تطويــر 

البنيــة التحتيــة والافتقــار إلــى المبــادرات المصرفيــة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة الرقميــة وقيــود 

التمويــل الرأســمالي ونقــص رأس المــال البشــري المتخصــص المطلــوب والقضايــا المتعلقــة 

ــا.  بعــدم الاســتقرار التنظيمــي ودعــم الإدارة العلي

بشكل عام، تعد تنمية رأس المال البشري ركيزة أساسية مهمة لنجاح الابتكار، حيث تتطلب عملية 

التحــول الرقمــي رأس مــال بشــري متخصــص. لذلــك، لا بــد للمنظميــن ومقدمــي الخدمــات الرقميــة 

فــي الخدمــات الماليــة الإســامية مــن إعــادة تدريــب المواهــب الحاليــة وصقلهــا أو البحــث فــي طــرق 

 اكتساب وجذب المواهب الجديدة التي تتناسب مع التحول الرقمي المطلوب للخدمات المصرفية. 
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التأمين التكافلي

باشــرت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي العــام 1993 إشــرافها علــى قطــاع التأميــن. وبموجــب 

اتفــاق نقــل الصلاحيــات الــذي وقــع فــي عــام 1994، أصبحــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية الجهــة 

المخولــة قانونــاً للإشــراف علــى قطــاع التأميــن بمــا فــي ذلــك ترخيــص المؤمنيــن والــوكلاء والإشــراف 

علــى نشــاطهم. وقــد عانــى القطــاع مــن غيــاب تشــريعات وآليــات الاشــراف والرقابــة الحكوميــة 

الضروريــة للقطــاع إضافــة إلــى انتشــار الفوضــى وضعــف الثقــة التأمينيــة لفتــرة طويلــة، إلــى أن 

تأسســت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية وأصبحــت الجهــة المخولــة قانونيــاً للإشــراف علــى 

القطــاع وتنظيمــه والرقابــة علــى أعمالــه فــي أواخــر عــام 2004. ولقــد ســاعد صــدور قانــون التأميــن 

رقــم )20( لعــام 2005 فــي إعــادة تنظيــم قطــاع التأميــن.

وقامــت الهيئــة بصفتهــا الجهــة المخولــة قانونــاً ومــن خــال الإدارة العامــة للتأميــن بوضع سياســات 

مفصلــة تهــدف لتطويــر وتنميــة قطــاع التأميــن. وقــد تضمــن ذلــك إعداد التشــريعات اللازمــة، وتوفير 

المنــاخ الملائــم لنمــو وتقــدم صناعــة التأميــن بمــا يعود بالنفع العام على مجمل النشــاط الاقتصادي 

فــي فلســطين. كمــا عملــت الهيئــة، ومــا زالــت تعمــل بشــكل مســتمر، علــى وضــع الخطــط الكفيلــة 

ــدى أفــراد المجتمــع بالتعــاون مــع جميــع  ــر وتنظيــم قطــاع التأميــن ونشــر الوعــي التأمينــي ل بتطوي

مكونــات قطــاع التأميــن. كمــا تســعى برؤيتهــا المســتقبلية لتحســين أدائهــا ورفــع قدرتهــا وكفاءتهــا 

الرقابيــة وفقــاً لأفضــل المعاييــر والممارســات الدوليــة مــن خــال تطويــر التشــريعات والقواعــد 

ونظ��م العم��ل الداخلي��ة بم��ا يحق��ق الفاعلي��ة ف��ي أداء دوره��ا الرقاب��ي. 

وتســارع نمــو قطــاع التأميــن مــع تطــور بيئــة العمــل القانونيــة والتشــغيلية. فقــد بلــغ عــدد شــركات 

التاميــن المرخــص لهــا بالعمــل مــن قبــل الهيئــة 10 شــركات تعمــل فــي مختلــف أنــواع التأميــن فــي 

نهايــة العــام 2020، ثمانيــة منهــا تقليديــة واثنتــان تقدمــان التأميــن التكافلــي. وقــد تــم إنشــاء أول 

شــركة تأميــن تكافلــي فــي عــام 2007، بينمــا أُنشــئت الشــركة الثانيــة عــام 2018. 

أداء القطاع 

شــهد قطــاع التأميــن فــي فلســطين نمــوا متواصــا علــى الرغــم مــن جميــع التحديــات. فمــن حجــم 

بلــغ 383 مليــون دولار أمريكــي فــي عــام 2014، نمــت أصــول قطــاع التأميــن الفلســطيني إلــى 685.5 

مليــون دولار أمريكــي فــي عــام 2020، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )14( وبمعــدل نمــو ســنوي مركــب 

جيــد بلــغ 10.2%.
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الشكل 14: إجمالي أصول قطاع التأمين

 

المصدر: إحصاءات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

كمــا تفــوق قطــاع التأميــن التكافلــي علــى نظيــرة التقليــدي فــي النمــو. فقــد ارتفعــت أصــول شــركات 

التأميــن التكافلــي مــن 27.2 مليــون دولار أمريكــي فــي 2014 إلــى 120.5 مليــون دولار أمريكــي فــي 2020، 

وهــو مــا يمثــل معــدل نمــو ســنوي مركــب بقيمــة %28.2، متفوقــاً علــى معــدل النمــو الســنوي المركب 

الــذي حققتــه شــركات التأميــن التقليديــة والبالــغ %8. وقــد ســاعد النمــو الــذي حققتــه أصــول شــركات 

التأميــن التكافلــي فــي تحســين الحصــة الســوقية للتأميــن التكافلــي والتــي بلغــت %24 فــي عــام 2020. 

وتســلط هــذه النســبة الضــوء علــى تطــور قطــاع التأميــن التكافلــي وتقدمــه بشــكل كبيــر إلــى ثلاثــة 

أضعــاف مــا كان عليــه فــي 2014، حيــن كانــت حصتــه مــن الســوق تشــكل %7 فقــط. ويمكــن أن يعــزى 

ذلــك الــى دخــول شــركة تكافــل جديــدة الــى الســوق فــي عــام 2018.  
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الشكل 15 – معدلات نمو أصول شركات التأمين )2014 – 2020(

المصدر: إحصاءات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

وقــد ازداد إجمالــي أقســاط13 شــركات التأميــن التكافلــي بأكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف خــال الفتــرة بيــن 

2014 – 2020، حيــث انتقــل مــن 19.6 مليــون دولار أمريكــي فــي عــام 2014 إلــى 70.2 مليــون دولار أمريكــي 

ــي، مــن  ــن التكافل ــادة الحصــة الســوقية للتأمي ــى زي ــر إل ــة عــام 2020. وأدى هــذا النمــو الكبي فــي نهاي

حيــث إجمالــي الأقســاط، مــن %11 فــي 2014 إلــى %24 فــي 2020، كمــا حقــق إجمالــي أقســاط شــركات 

التأميــن التكافلــي معــدل نمــو ســنوي مركــب وصــل إلــى %23.7، وهــو مــا يزيــد عــن ثلاثــة اضعــاف 

معــدل النمــو الســنوي المركــب لإجمالــي أقســاط التأميــن التقليديــة والــذي بلــغ نحــو %6.5. وقــد 

ارتفــع إجمالــي مطالبــات التأميــن التكافلــي مــن 9.17 مليــون دولار أمريكــي فــي 2014 إلــى 43.2 مليــون 

دولار أمريكــي فــي 2020، مــا يعنــي معــدل نمــو ســنوي مركــب مرتفــع بنســبة %29.5. مــن ناحيــة أخــرى، 

نمــا إجمالــي مطالبــات التأميــن التقليــدي بوتيــرة أبطــأ بكثيــر، مــع معــدل نمــو ســنوي مركــب أفضــل 

بلــغ 6%. 

وقــد ازدادت القــدرة علــى الوصــول إلــى خدمــات التأميــن خــال الأعــوام الماضية. فقد واصلت شــركات 

التأميــن التقليديــة توســيع عملياتهــا، حيــث افتتحــت 37 فرعــاً بيــن 2014-2020 بمعــدل نمــو بلــغ 

%38.9. امــا بالنســبة لشــركات التأميــن التكافلــي فقــد ســاهم ازديــاد عــدد شــركات التأميــن التكافلــي 

مــن شــركة واحــدة إلــى شــركتين خــال فتــرة الدراســة فــي زيــادة عــدد فــروع التأميــن التكافلــي بحوالــي 

ثلاثــة أضعــاف، لينتقــل مــن 16 فرعــاً فــي عــام 2014 إلــى 44 فرعــاً فــي 2020 ممــا يشــير إلــى رفــع 

مســتوى الوصــول إلــى خدمــات التأميــن التكافلــي بشــكل أفضــل بكثيــر. 

13- كلمــة »قســط« فــي هــذا التقريــر تشــمل نوعــي التأميــن؛ »الأقســاط« المدفوعــة لشــركات التأميــن التقليديــة و«المســاهمات« المدفوعــة لشــركات التأميــن 
التكافلــي. 
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فــي  التأميــن  لشــركات  الإجمالــي  النفــاذ  الســوق، فقــد ســجل  إلــى  النفــاذ  حيــث معــدل  مــن  أمــا 

فلســطين نمــواً متواضعــاً خــال فتــرة الدراســة. حيــث انتقــل مــن %1.22 فــي عــام 2014 إلــى %1.7 عــام 

2020 والــذي يشــكل معــدلًا منخفضــا بشــدة عــن المتوســط العالمــي الــذي بلــغ %6.45 )إحصــاءات 

مؤسســة ســويس-ري، 2020(. ويعكــس هــذا المعــدل الضعيــف للنفــاذ التحديــات العديــدة التــي 

يواجههــا قطــاع التأميــن فــي بلــد يعانــي مــن اقتصــاد يعتمــد علــى دخــل منخفــض وترتفــع معــدلات 

البطالــة فيــه مثــل فلســطين. عــاوة علــى ذلــك، يعانــي القطــاع بشــكل كبيــر مــن قلــة الوعــي بالتأميــن 

ومنتجــات التأميــن التكافلــي بيــن النــاس ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى معــدل النفــاذ والنمــو )اللجنــة 

الوطنيــة للشــمول المالــي، 2018(. 

وبمقارنــة معــدلات نفــاذ شــركات التأميــن التقليــدي والتكافلــي، يظهــر جليــاً تفــوق التأميــن التقليــدي 

التقليــدي 1.29%  التأميــن  نفــاذ شــركات  معــدل  بلــغ  فقــد  كبيــر.  بشــكل  الإســامي  نظيــره  علــى 

ــر هــذه  عــام 2020، فــي حيــن كان معــدل نفــاذ شــركات التأميــن التكافلــي %0.41 فقــط. ويمكــن تبري

ــن  ــدي والتأمي ــن التقلي ــن التأمي ــرة فــي الحجــم والقــدرات بي ــى الاختلافــات الكبي المعــدلات بالنظــر إل

التكافلــي وحداثــة عمليــات التأميــن التكافلــي نســبياً فــي فلســطين.

الجدول 4: عدد شركات التأمين والفروع

2014201520162017201820192020السنة

عدد شركات التأمين 

شركات التأمين 
9888888التقليدي

شركات التأمين 
1111222التكافلي

عدد الفروع

شركات التأمين 
9595107120120122132التقليدي

شركات التأمين 
16212121313844التكافلي

المصدر: إحصاءات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

علــى عكــس الحــال فــي المصــارف الإســامية، حققــت شــركات التأميــن التكافلــي بدايــة ربحيــة أعلــى 

مقارنــة بشــركات التأميــن التقليديــة، إلا أن هــذه الربحيــة مــا لبثــت وتراجعــت. حيــث وصــل متوســط 

العائــد علــى الاســتثمار للتأميــن التقليــدي خــال فتــرة الدراســة إلــى %5.4 بينمــا وصــل متوســط العائد 

علــى الاســتثمار للتأميــن التكافلــي إلــى %5. ويمكــن أن يُعــزى الفــرق فــي الربحيــة إلــى اســتراتيجية 

النمــو الطموحــة التــي تبنتهــا شــركات التأميــن التكافلــي لتوســيع انتشــارها وزيــادة عــدد فروعهــا 
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ــدء أعمــال شــركة التأميــن  ــى ذلــك، يمكــن القــول إن ب بشــكل ملحــوظ خــال 2014-2020. إضافــة إل

التكافلــي الثانيــة عــام 2018 أثــر فــي معــدل العائــد علــى الاســتثمار حيــث أنــه مــن الطبيعــي أن تكــون 

الربحي�ـة منخفض�ـة أو حت�ـى تكب�ـد خس�ـائر ف�ـي الس�ـنوات الأول�ـى م�ـن العم�ـل.

الجدول 5: نسب العائد على الاستثمار في شركات التأمين 

2014201520162017201820192020السنة

شركات التأمين 

التقليدي
6.49%6.51%5.72%8.28%5.11%5.30%2.89%

شركات التأمين 

التكافلي
9.76%8.53%2.80%3.54%4.11%3.45%2.46%

المصدر: إحصاءات هيئة سوق رأس المال الفلسطين

الأطر القانونية والتنظيمية والإشرافية

مــع تأســيس هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية فــي عــام 2004، تطــور الإطــار التشــريعي لقطــاع 

التأميــن الفلســطيني نحــو الأفضــل. فقــد قامــت الهيئــة فــور تأسيســها بإصــدار قانــون التأميــن رقــم 

ــد  )20( لعــام 2005. ولاحقــاً للقانــون أعــدت وأصــدرت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية العدي

مــن الأنظمــة والتعليمــات لتنظيــم قطــاع التأميــن. وعلــى الرغــم مــن هــذا التطــور التشــريعي إلا أنــه 

لــم يصــدر تشــريع ينظــم أحــكام التأميــن التكافلــي وجوانــب عمــل شــركات التأميــن التكافلي ســواء في 

القانــون أو فــي الأنظمــة أو التعليمــات الســارية. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد قامــت الهيئــة بترخيــص 

شــركات التأميــن التكافلــي للقيــام بأعمالهــا باعتبــار أن التأميــن التكافلــي يقــع ضمــن خدمــات التأميــن 

بشــكل عــام. وتقــوم الهيئــة بمتابعــة كيفيــة قيــام شــركات التأميــن التكافلــي بتنفيــذ أنشــطتهم 

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــة شــركات التأميــن التكافلــي بســبب نموذجهــا التشــغيلي الفريــد 

ووجــوب التزامهــا بمتطلبــات الشــريعة الإســامية. إلا أنّ الغيــاب الكامــل لبيئــة قانونيــة وتنظيميــة 

علــى أرض الواقــع قــد يشــكل عائقــاً كبيــراً أمــام إنشــاء وتأســيس المزيــد مــن شــركات التأميــن 

التكافلــي فــي الســوق الفلســطينية. 

وتقــوم هيئــة ســوق رأس المــال حاليــاً بتطويــر الإطــار التشــريعي لقطــاع لتأميــن، حيــث تعمــل الهيئــة 

علــى إعــداد مشــروع قانــون تأميــن جديــد يتضمــن فصــاً خاصــاً بالتأميــن التكافلــي الــذي تم إعــداده من 

قبــل الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية، وتــم عرضــه علــى هيئــات الرقابــة الشــرعية فــي شــركات التأميــن 

التكافلــي للحصــول علــى ملاحظاتهــم ومقترحاتهــم. كمــا أصــدرت الهيئــة تعليمــات جديــدة متعلقــة 
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بحســابات رأس المــال وهامــش المــاءة الماليــة. عــاوة علــى ذلــك، تعمــل الهيئــة باســتمرار علــى 

رفــع كفــاءة موظفــي قطــاع التأميــن حيــث وضعــت إطــاراً خاصــاً يلــزم المســؤول الأول فــي كل قســم 

فــي شــركة التأميــن الحصــول علــى شــهادات تخصصيــة حســب مجالــه. ويشــمل هــذا البرنامــج كافــة 

شــركات التأميــن التقليــدي والتكافلــي بالإضافــة إلــى وســطاء التأميــن.

أمــا مــن ناحيــة الحوكمــة الشــرعية، فعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود أطــر حوكمــة شــرعية صريحــة خاصــة 

بشــركات التأميــن التكافلــي، إلا أن هــذه الشــركات تخضــع لإشــراف الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية، 

كمــا أنهــا تملــك هيئــات رقابــة شــرعية داخليــة ضمــن إطــار الحوكمــة الشــرعية الخاصــة بهــا. 

وعلــى الرغــم مــن نجــاح الشــركات العاملــة فــي قطــاع التأميــن التكافلــي، إلا أنهــا لا زالــت تواجــه عــدداً 

مــن التحديــات الرئيســة. ومــن ضمــن تلــك التحديــات مــا يتعلــق بقدرتهــا علــى إدارة ســيولتها بشــكل 

فعــال نتيجــة نقــص أدوات اســتثمار إســامية عاليــة الســيولة فــي الســوق كالصكــوك الســيادية 

أو التجاريــة، أو ســندات الخزينــة الإســامية، ممــا يــؤدي الــى صعوبــة ملاءمــة الالتزامــات التأمينيــة 

مــع الأصــول. كمــا يــؤدي هــذا النقــص فــي أدوات الســيولة إلــى إجبــار هــذه الشــركات علــى اســتثمار 

ســيولتها مــن خــال ودائــع فــي المصــارف الإســامية التــي تتســم بانخفــاض العائــد عليهــا، ممــا 

يمكــن أن يؤثــر علــى ربحيــة شــركات التأميــن التكافلــي وصنــدوق الاســتثمار الخــاص بهــم. كمــا تعانــي 

الجوانــب  ببعــض  يتعلــق  الضريبــي فيمــا  التعامــل  عــدم وضــوح  مــن  التكافلــي  التأميــن  شــركات 

التقنيــة الخاصــة بشــركات التأميــن التكافلــي، منهــا إخضــاع الفائــض التأمينــي لصنــدوق حملــة الوثائــق 

لضريبــة الدخــل وكأنــه ربــح. عــاوة علــى ذلــك، وأســوة بالمصــارف، هنالــك حاجــة ماســة لتشــجيع 

تطويــر منتجــات جديــدة »للحمايــة والادخــار« فــي مجــال التأميــن التكافلــي العائلــي العــام إضافــة إلــى 

ــدة ورفــع  ــدة لاســتيعاب هــذه المنتجــات والدخــول فــي أســواق جدي ــى نمــاذج أعمــال جدي الحاجــة إل

الكفــاءة التشــغيلية. كمــا يوجــد هنــاك حاجــة لتحســين العمليــات التشــغيلية والضوابــط لاســتيعاب 

المتطلبــات التنظيميــة الجديــدة وتعزيــز الامتثــال والتميــز فــي العمــل عبــر اســتخدام قنــوات جديــدة 

ــا بمــا يســهم فــي تقليــل التكلفــة التشــغيلية وتكاليــف  ــع للتوســع فــي اســتخدام التكنولوجي للتوزي

المنتــج وتحســين كفــاءة المبيعــات ورفــع الإنتاجيــة.

كمــا وتــزداد الحاجــة الــى تطويــر دور القيــادات والخبــرات فــي مجــال التكافــل التــي تعانــي مــن الضعــف 

حاليــاً.  فــي إطــار الحاجــة الــى الاســتجابة الــى التغيــر الســريع فــي البيئــة التشــغيلية لا بــد مــن تطويــر 

كفــاءات وخبــرات جديــدة وشــاملة لقيــادة تطــور قطــاع التكافل الفلســطيني. فقد أبــرز تحليل معرفة 

ومهــارات وقــدرات العامليــن فــي صناعــة التكافــل الاســامية وجــود فجــوات معرفيــة واســعة مــن 

حيــث الإحاطــة بــأدوات التمويــل الإســامي وأشــكال مخاطــر التمويــل الإســامي، والتمويــل التجــاري، 

والقواعــد واللوائــح، وعقــود التمويــل، والتشــريعات التجاريــة الإســامية، بالإضافــة إلــى الثغــرات 
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الكبيــرة فــي مســتويات القــدرات المتعلقــة بتطبيــق الضوابــط الشــرعية، وإجــراء البحــوث العلميــة.

التأجير التمويلي الإسلامي

يعــد قطــاع التأجيــر التمويلــي مــن القطاعــات المهمــة التي تســاهم فــي النمو الاقتصادي واســتقراره، 

فهــو قطــاع حيــوي يقــدم الوســائل لزيــادة الاســتثمار المحلــي فــي أدوات الانتــاج. وما يميــزه عن أدوات 

التمويــل الأخــرى أنــه تمويــل يبنــى علــى أســاس تحقيــق الدخــل مــن اســتخدام الأصــول لا ملكيتهــا، 

ومــن قــدرة المســتأجر علــى تحقيــق تدفقــات نقديــة ناتجــة عــن تشــغيل الأصــل المؤجر. ويُعتبــر التأجير 

التمويلــي مــن الأدوات الماليــة الجديــدة فــي فلســطين، ووســيلة مكملــة للائتمــان المصرفــي. ويعمل 

التأجيــر التمويلــي علــى زيــادة التدفقــات النقديــة الموجهــة للقطاعــات المنتجــة فــي الاقتصــاد، الأمــر 

الــذي يدعــم الإنتــاج المحلــي، ويحســن مــن ربحيــة المؤسســات، وبخاصــة الصغيــرة والمتوســطة 

ــي وتســريع التطــور  ــادة العمــق المال ــد مــن فــرص العمــل ممــا يســاهم فــي زي منهــا، ويخلــق المزي

الاقتصــادي. 

وقــد عملــت الهيئــة علــى اســتكمال المنظومــة التشــريعية للتأجيــر التمويلــي بمــا يعــزز الثقــة بهــذا 

القطــاع ويرفــع مــن وتيــرة عملياتــه. حيــث قامــت الهيئــة بإعــداد قانــون خــاص بالتأجيــر التمويلــي 

والــذي صــدر عــام 2014، )قــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2014(، كمــا أصــدرت الهيئــة تعليمــات ترخيــص 

شــركات التأجيــر التمويلــي والرقابــة عليهــا رقــم )1( لســنة 2016، وذلــك لاســتكمال وتطويــر المنظومة 

القانونيــة الملائمــة لعمــل قطــاع التأجيــر التمويلــي. وتشــرف الهيئــة حاليــاً علــى عشــر شــركات تـــأجير 

تمويلــي منهــا شــركة واحــدة متخصصــة بالتأجيــر التمويلــي الإســامي. 

أداء القطاع

مثــل بقيــة قطاعــات صناعــة الخدمــات الماليــة فــي فلســطين، نمــا قطــاع التأجيــر التمويلــي بشــكل 

جيــد بيــن 2014-2020، حيــث كان إجمالــي أصــول القطــاع 32.1 مليــون دولار أمريكــي فــي 2014 وارتفــع 

إلــى أكثــر مــن 161 مليــون دولار أمريكــي مــع نهايــة عــام 2020 محقّقــاً معــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ 

ــي الأصــول بـــ 9.5  ــى الرغــم مــن انكمــاش حجــم إجمال ــم تحقيــق هــذا النمــو عل ــاً. وقــد ت %30.8 تقريب

مليــون دولار أمريكــي بيــن عامــي 2017 و2018.  
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الشكل 16: إجمالي أصول قطاع التأجير التمويلي

 

المصدر: إحصاءات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

وعلــى الرغــم مــن التراجــع البســيط فــي عــام 2018، فقــد حقــق كل مــن التأجيــر التمويلــي التقليــدي 

والإســامي نمــواً قويــاً بشــكل عــام خــال فتــرة الدراســة.  فقــد ارتفــع إجمالــي أصــول التأجيــر التمويلــي 

التقليــدي بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ %28.7 خــال الأعــوام 2014 – 2020. بينمــا زادت خــال هــذه 

الفتــرة أصــول التأجيــر التمويلــي الإســامي )الاجــارة المنتهيــة بالتمليــك( بمعــدل نمــو ســنوي مركــب 

ــر التمويلــي التــي تقــوم بهــا المصــارف فــي فلســطين، يصــل  بلــغ %46.8. ومــع أخــذ عمليــات التأجي

حجــم قطــاع التأجيــر التمويلــي الــى 216 مليــون دولار، يبلــغ حجــم عمليــات الإجــارة الإســامية منهــا 93 

مليــون دولار، بمــا يشــكل %43 مــن اجمالــي قطــاع التأجيــر التمويلــي.

كمــا تضاعــف عــدد العمــاء الحاصليــن علــى خدمــات التأجيــر التمويلــي خــال الســنوات الأخيــرة. ففــي 

الفتــرة مــن عــام 2014 إلــى عــام 2020، ارتفــع عــدد العمــاء إلــى 1,364 محققــاً بذلــك معدل نمو ســنوي 

مركــب قــدره %20.5 خــال فتــرة الدراســة. وعلــى الرغــم مــن معــدل النمــو المقبــول، إلا أن العــدد 

الإجمالــي للعمــاء يعتبــر متواضعــاً جــداً إذا مــا أُخِــذَ بعيــن الاعتبــار عــدد شــركات التأجيــر العاملــة فــي 

الســوق والبالــغ 10 شــركات.

وقــد حققــت شــركات التأجيــر التقليــدي والإســامي، بشــكل أو بآخــر فــي المتوســط، مســتوىً مماثــاً 

مــن الكفــاءة التشــغيلية. فمــن حيــث العمليــات، بلــغ متوســط نســبة التكلفــة إلــى الدخــل حوالــي 

%45 خــال فتــرة الدراســة، علــى الرغــم مــن أنــه يجــب تحســين هــذه النســبة لتعزيــز ربحيــة العمليــات. 

ويشــير التحليــل إلــى أن تكلفــة الحصــول علــى التمويــل لشــركة التأجيــر التمويلــي الإســامي عاليــة 

نســبيا إذا مــا تمــت مقارنتهــا بتكلفــة التمويــل للشــركات التقليديــة. وتعــد هــذه المســألة مــن إحــدى 
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التحديــات التــي تواجههــا المصــارف الإســامية أيضــاً.

الجدول 6: نسب كفاءة شركات التأجير التمويلي

201420152016201720182019السنة

نسبة التكلفة إلى الدخل

%59.68%34.2%48.5%43.3%45.4%55.5التأجير التمويلي التقليدي

%40%37.5%19.5%28.6%50.6%87.8التأجير التمويلي الإسلامي

المصدر: إحصاءات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

تقتصــر منتجــات التمويــل التأجيــري الإســامية علــى نــوع واحــد مــن الإجــارة ألا وهــو الإجــارة المنتهيــة 

بالتمليــك. فمــن الملاحــظ ان شــركة التأجيــر التمويلــي والمصــارف الإســامية فــي فلســطين لا تقــدم 

الأنــواع الأخــرى مثــل اجــارة الخدمــات ومثــل الاجــارة التــي توفــر مرونــة تمويليــة أكبــر للعميــل كالبيــع 

وإعــادة الاســتئجار المباشــر والاجــارة المقرونــة برافعــة تمويليــة والتــي لا زالــت غيــر متاحــة في الســوق 

الفلسطيني. 

أمــا بالنســبة لقــدرات العامليــن فــي القطــاع، فقــد أظهــر تحليــل المعرفــة والمهــارات والقــدرات 

الحاجــة الــى تطويــر معرفــة وقــدرات العامليــن فــي مجــال التأجيــر التمويلــي الإســامي. فقــد وُجــدت 

التأجيــر الاســامي، وأدوات  فجــوات واســعة فــي مســتويات المعرفــة المتعلقــة ببرامــج وطــرق 

التمويــل الإســامي، بالإضافــة إلــى فجــوات واســعة فــي مســتويات المهــارة المتعلقــة بتحليــل 

مخاطــر التأجيــر، وإدارة معامــات الأدوات الماليــة الإســامية، وتحليــل البيانــات، والمخاطــر والتنظيــم 

وتحديــد الهــدف. عــاوة علــى ذلــك، توجــد فجــوات معرفيــة أخــرى تشــير إلــى مســتوى متوســط ​​مــن 

المعرفــة النظريــة مــع مســتوى متواضــع مــن الخبــرة العمليــة المتنوعــة فــي القطــاع. هــذه الفجــوات 

تحتــاج إلــى معالجــة دقيقــة حيــث يجــب توفيــر الخبــرات وبرامــج التدريــب اللازمــة لتطويــر قطــاع التأجيــر 

التمويلــي الاســامي.

الأطر القانونية والتنظيمية والإشرافية

يوفــر قانــون التأجيــر التمويلــي بالإضافــة الــى التعليمــات التنظيميــة التــي أصدرتهــا الهيئــة إطــاراً 

تشــريعياً وتنظيميــاً شــاملًا لعمليــات التأجيــر التمويلــي. حيــث يغطــي هــذا الإطــار كافــة المتطلبــات 

التأجيــر التمويلــي، وحفــظ الدفاتــر المحاســبية والســجلات، وحقــوق  القانونيــة لترخيــص شــركات 
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ومســؤوليات المؤجــر والمســتأجر، والنزاعــات والقــرارات وفقــاً لأحــدث المعاييــر الدوليــة. 

لكــن هــذا الإطــار المتقــدم لتشــريعات التأجيــر التمويلــي لا يتنــاول خصوصيــات التأجيــر التمويلــي 

الإســامي، حيــث لا يوجــد أيــة تعليمــات تنظيميــة تغطــي بشــكل صريــح متطلبات الحوكمة الشــرعية 

العقــود  )مثــل  الشــريعة الإســامية  أحــكام  مــع  المتوافقــة  التمويلــي  التأجيــر  الخاصــة بشــركات 

والإجــراءات المتعلقــة بهــا، الهيئــة الشــرعية والمراقــب الشــرعي، التعامــل مــع حــالات التأخــر فــي 

الســداد، والحاجــة إلــى وجــود تدقيــق شــرعي، إلــخ(. علــى الرغــم مــن ذلــك، تقع شــركات التأجيــر التمويلي 

الإســامي ضمــن إطــار عمــل الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية وبالتالــي تخضــع لإشــرافها. كمــا قامــت 

الشــركات بتعييــن هيئــات رقابــة شــرعية خاصــة بهــا كجــزء مــن الحوكمــة الشــرعية الخاصــة بهــا. كمــا 

أنــه، وكمــا الحــال فــي التأجيــر التمويلــي التقليــدي، هنالــك حاجــة لمراجعــة التشــريعات الضريبية ســواء 

ــاد الضريبــي مــا بيــن  كانــت فــي الدخــل او القيمــة المضافــة لضمــان تحقيــق هــذه التشــريعات الحي

التأجيــر التمويلــي التقليــدي والتأجيــر التمويلــي الإســامي.

الإقراض المتخصص )التمويل الأصغر( الإسلامي

تطــور قطــاع الإقــراض المتخصــص فــي فلســطين بشــكل كبيــر خــال العقــد الماضــي. فقــد تحــول 

مــن قطــاع غيــر منضبــط الــى اخــر منظــم يتــم الإشــراف عليــه مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية. 

وتعــزز هــذا التحــول بقيــام ســلطة النقــد فــي عــام 2019 بإعــداد واعتمــاد إطــار اســتراتيجي للتمويــل 

الأصغ��ر للســنوات 2019 - 2023 لتحديــد الخطــط والأهــداف المطلوبــة لتحقيــق رؤيــة ســلطة النقــد 

الفلســطينية لسياســة الإقــراض المتخصــص لفلســطين والتــي تتمثــل فــي »بنــاء نظــام مالــي 

شــامل للجميــع علــى نحــو حقيقــي ويســمح لجميــع الفلســطينيين بالوصــول الدائــم إلــى مجموعــة 

مــن الخدمــات والمنتجــات الماليــة التــي يتــم تقديمهــا بطريقــة تتســم بالكفــاءة والفاعليــة مــن حيــث 

التكلفــة« )ســلطة النقــد الفلســطينية، 2019(. وعلــى عكــس الصيرفــة الإســامية، فقــد ســمحت 

ســلطة النقــد الفلســطينية لشــركات التمويــل الأصغــر بإنشــاء نوافــذ إســامية فــي قطــاع الإقــراض 

المتخصــص، وبالتالــي يتــم تقديــم منتجــات الإقــراض المتخصــص الإســامي مــن قبــل عــدد مــن 

مقدمــي الخدمــات الماليــة التقليديــة.  
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الشكل 17: إجمالي أصول قطاع التمويل الأصغر

 

المصدر: إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية

أداء القطاع

مــع التحــول فــي تنظيــم هــذا القطــاع، ســاهم قطــاع الإقــراض المتخصــص فــي إنعــاش الشــمول 

المالــي وتحســين التنميــة الاقتصاديــة للســكان المهمشــين ماليــاً فــي فلســطين. فقــد ضاعــف 

القطــاع حجمــه تقريبــاً خــال فتــرة الدراســة )2014 – 2020(، حيــث بلــغ إجمالــي أصولــه 335.2 مليــون 

دولار أمريكــي فــي نهايــة عــام 2020، محققــاً معــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ %20.1 تقريبــاً. وقــد 

ارتفعــت أصــول القطــاع فــي عــام 2020 بأكثــر مــن 25.8 مليــون دولار أمريكــي مقارنــة بأصــول عــام 

2019. وازدادت قيمــة التســهيلات الماليــة المقدمــة مــن شــركات الإقــراض المتخصــص التقليديــة 

بشــكل ملحــوظ مــن حوالــي 75.6 مليــون دولار أمريكــي فــي 2014 إلــى 199.1 مليــون دولار أمريكــي 

فــي 2020 محققــةً معــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ %17.5 خــال 2014-2020 ومهيمنــة علــى قطــاع 

الإقــراض المتخصــص بحصــة ســوقية بلغــت %79.9 فــي عــام 2020.  

وعلــى الرغــم مــن نمــو إجمالــي أصــول الإقــراض المتخصــص فــي فلســطين، إلا أن عــدد العمــاء 

الذيــن حصلــوا علــى خدمــات الإقــراض المتخصــص فــي الدولــة ازداد مــن حوالــي 45 ألفــاً فــي 2014 

إلــى مــا يقــرب مــن 68 ألفــاً فقــط فــي 2020. ومــع أن عــدد العمــاء ارتفــع بنســبة %51.2 خــال فتــرة 

الدراس��ة إلا أن��ه يبق��ى هامش��ياً مقارن��ة بع��دد الس��كان الكل��ي ف��ي فلس��طين. 

وقــد جــاء نمــو الإقــراض المتخصــص الإســامي الأصغــر متواضعــا مقارنــة بقرينــه التقليــدي. فقــد 
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بلــغ إجمالــي التمويــل الأصغــر الإســامي المقــدم للعمــاء 50.7 مليــون دولار أمريكــي فقــط فــي 

2020، وهــو أكثــر مــن ضعــف قيمتــه الأوليــة فــي عــام 2014 والبالغــة 21.3 مليــون دولار أمريكــي. تمثــل 

هــذه الزيــادة معــدل نمــو ســنوي مركــب حوالــي %15.6. وخلافــاً لمــا لوحــظ مــن إقبــال علــى المنتجــات 

الإســامية فــي قطاعــات أخــرى مــن صناعــة الخدمــات الماليــة الفلســطينية، يبــدو أن هنــاك اتجاهــاً 

تنازليــاً لاســتهلاك منتجــات الإقــراض المتخصــص الإســامي، حيــث انخفضــت حصتــه فــي الســوق14 

مــن %22 فــي 2014 إلــى %20.3 فــي عــام 2020، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )18(، ممــا يشــير إلــى 

إمكانيــة وجــود عوائــق بنيويــة تؤثــر ســلباً علــى هــذا القطــاع، الأمــر الــذي يدعــو لتحــرك عاجــل لتغييــر 

الوضــع وإيجــاد حلــول للمشــاكل الحاليــة لدفــع هــذا القطــاع نحــو النمــو مجــدداً.

الشكل 18: الحصة السوقية للإقراض المتخصص )التمويل الأصغر( الإسلامي – إجمالي التمويل للعملاء

المصدر: إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية

العوامــل،  مــن  لعــدد  الإســامي  المتخصــص  للإقــراض  المتواضــع  الأداء  يعــزى  أن  يمكــن 

علــى  التمويــل  تكلفــة  وارتفــاع  الإســامية،  بالمنتجــات  العمــاء  بيــن  الوعــي  نقــص  منهــا 

والتســويق  صعوبــة،  الأكثــر  التشــغيل  وإجــراءات  للعمليــات  المرتفعــة  والتكاليــف  العمــاء15 

الســوق  فــي  العاملــة  المؤسســات  قبــل  مــن  الإســامية  للمنتجــات  نســبياً  الضعيــف 

والانتشــار  التقليديــة(  المنتجــات  بيــع  موظفيهــم  علــى  الأســهل  مــن  يكــون  قــد  )لأنــه 

النافـ�ذة . لنمـ�وذج  الشـ�رعي  الامتثـ�ال  حـ�ول  الجمهـ�ور  بيـ�ن  الخاطئـ�ة  للمفاهيـ�م  المحتمـ�ل 

14- من حيث إجمالي التمويل للعملاء
15- خلال فترة الدراسة، بلغ متوسط تكلفة التمويل لقطاع التمويل الأصغر %21 سنوياً
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الجدول 7: عدد شركات الإقراض المتخصص والفروع والعملاء

2014201520162017201820192020السنة

عدد شركات التمويل الأصغر

الإقراض المتخصص 
التقليدي16

1322455

الإقراض المتخصص 
المزدوج17

5344233

6666688الإجمالي

عدد الفروع

الإقراض المتخصص 
التقليدي

0221918174443

الإقراض المتخصص 
المزدوج

53496465645653

537183838110096الإجمالي

عدد العملاء18

الإقراض المتخصص 
التقليدي

36,23642,41857,95662,85459,07169,31163,057

الإقراض المتخصص 
الإسلامي

8,9169,1719,8669,3546,3876,1464,970

45,15251,58967,82272,20865,45875,45768,027الإجمالي

المصدر: إحصاءات سلطة النقد الفلسطينية

ملحــوظ.  بشــكل  الدراســة  فتــرة  خــال  الإســامي  المتخصــص  الإقــراض  انتشــار  تقلــص  وقــد 

ــة بيــن الإقــراض المتخصــص التقليــدي والإســامي نجــد أن قاعــدة عمــاء الإقــراض  فعنــد المقارن

ــرة الدراســة، بينمــا نمــا عــدد عمــاء  المتخصــص الإســامي قــد انخفضــت بنســبة %44.3 خــال فت

الإقــراض المتخصــص التقليــدي بنســبة %74. وقــد أدى هــذا الانخفــاض الكبيــر فــي عمــاء الإقــراض 

المتخصــص الإســامي إلــى انخفــاض أصــول الإقــراض المتخصــص الإســامي.

أمــا مــن حيــث عــدد المؤسســات العاملــة فــي القطــاع، فيبــدو أن قطــاع الإقــراض المتخصــص حقــق 

تقدمــاً جيــداً، حيــث لــم تكــن هنــاك ســوى ســت مؤسســات مرخصــة للإقــراض المتخصــص فــي عــام 

16- تقدم منتجات التمويل الأصغر التقليدي فقط 
17- تقدم منتجات التمويل الأصغر التقليدي والإسلامي

18- الحاصلين على تمويل
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2014 وارتفــع عــدد هــذه المؤسســات ليصبــح ثمــان مؤسســات عاملــة فــي القطــاع فــي نهايــة 2020. 

وارتفــع عــدد فــروع مؤسســات الإقــراض المتخصــص مــن 53 فرعــاً فــي عــام 2014 إلــى 96 فرعــاً 

فــي عــام 2020، ممــا حســن مــن إمكانيــة الوصــول إلــى منتجــات الإقــراض المتخصــص بمعــدل نمــو 

ســنوي مركــب بلــغ حوالــي 11.4%.

ــادة فــي عــدد المؤسســات والفــروع فــي تســهيل الوصــول لمنتجــات الإقــراض  وقــد ســاهمت الزي

المتخصــص الإســامية، حيــث قــدم حوالــي %55 مــن فــروع الإقــراض المتخصــص فــي فلســطين 

منتجــات إســامية متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة الإســامية خــال فتــرة الدراســة. ويتــم تقديــم هــذه 

المنتجــات حاليــاً مــن قبــل 3 مؤسســات فقــط مــن أصــل 8 مؤسســات إقــراض متخصــص مرخصــة 

فــي فلســطين بينمــا توقفــت مؤسســتان عــن تقديــم المنتجــات الإســامية، إلا أنــه مــازال لديهمــا 

رصيــد قائــم للمحفظــة الإســامية.

كمــا لاقــى القطــاع صعوبــة فــي تحقيــق مســتوى مقبــول مــن الكفــاءة. فقــد وصــل متوســط نســبة 

التكلفــة إلــى الدخــل فــي قطــاع الإقــراض المتخصــص الــى %84 خــال فتــرة الدراســة )وهــو أعلــى 

بكثي�ـر مـن� متوسطــ نس��بة التكلف��ة إل��ى الدخ��ل لقط��اع الصيرف�ـة(. وعلــى الرغــم مــن انخفــاض هــذه 

النســبة بشــكل كبيــر )مــن %137 عــام 2014 إلــى %70 فــي عــام 2020( فإنــه لا يــزال يشــير إلــى أن قطــاع 

الإقــراض المتخصــص الإســامي فــي فلســطين يعانــي مــن مشــاكل تشــغيلية مــع وجــود الكثيــر مــن 

التكاليــف والنفقــات التشــغيلية، الأمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى ربحيتــه. 

المتخصــص الاســامي ومهاراتهــم  العامليــن فــي صناعــة الإقــراض  بتعلــق بمعرفــة  أمــا فيمــا 

وقدراتهــم، فــإن القطــاع يعانــي مــن وجــود فجــوات معرفيــة واســعة فــي مجــال الخدمــات الماليــة 

الإســامية. فقــد أظهــر تحليــل المعرفــة والمهــارات والقــدرات تدني مســتويات المعرفة في مفاهيم 

وأشــكال التمويــل الإســامي والمنتجــات الماليــة ومخاطــر التمويــل. كمــا وُجــدت فجــوات واســعة في 

المهــارات المتعلقــة بتســعير المنتجــات الإســامية والتحليــل المالــي والأنظمــة الماليــة الإســامية 

وأدواتهــا. وتــم تحديــد فجــوات متوســطة فــي مســتويات المعرفــة المتعلقــة بقواعد ولوائــح التمويل 

الإســامي، وعقــود التمويــل، وتقاســم المخاطــر، والأســواق الإســامية، وأنــواع/أدوات الاســتثمار 

الإســامي، ومنهجيــات التســعير ومخاطــر الاســتثمار. يتبيــن ممــا ســبق ذكــره أن قطــاع الإقــراض 

المتخصــص الفلســطيني يحتــاج إلــى جهــود شــاملة لبنــاء معرفــة وقــدرات ومهــارات العامليــن فيــه 

ممــا يبــرز الحاجــة الماســة لتصميــم برامــج تدريبيــة لمعالجــة الفجــوات التــي تــم تحديدهــا.

الأطر القانونية والتنظيمية والإشرافية

يخضــع قطــاع الإقــراض المتخصــص لإشــراف ســلطة النقد الفلســطينية، وينظــم قانون المصارف 
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رقــم 9 )2010( أنشــطة وأعمــال الإقــراض المتخصــص فــي فلســطين. فــي الواقــع، تنــص المــادة 

2.2 مــن قانــون المصــارف علــى أن أحــكام هــذا القانــون تنطبــق علــى كل مــن المصــارف المرخصــة 

 2011 عــام  فــي   132 رقــم  الرئاســي  المرســوم  إصــدار  تــم  المتخصصــة«.  الإقــراض  و«مؤسســات 

)والــذي تضمــن قســماً خاصــاً بالحوكمــة الشــرعية لمؤسســات الإقــراض المتخصــص الإســامي( 

ــة لترخيــص  ــات القانوني ــد مــن الوضــوح بشــأن المتطلب ــر المزي والتعليمــات رقــم 3 عــام 2016 لتوفي

ومراقبــة مؤسســات الإقــراض المتخصصــة فــي البــاد.

فيمــا يتعلــق بالأطــر التنظيميــة والإشــرافية، تعتمــد ســلطة النقــد الفلســطينية نهجــاً موحــداً قائمــاً 

علــى تحليــل المخاطــر لتنظيــم مؤسســات الإقــراض المتخصــص والإشــراف عليهــا. وقــد أصــدرت 

ســلطة النقــد الفلســطينية التعليمــات رقــم 04 )2017( والتــي تضمنــت »دليــل القواعد والممارســات 

الدليــل  مــن  الثامــن  المبــدأ  فــرض  المتخصصــة«. وقــد  الإقــراض  الفضلــى لحوكمــة مؤسســات 

متطلبــات حوكمــة شــرعية علــى المؤسســات التــي تقــدم خدمــات التمويــل الإســامي مشــابهة لتلــك 

المفروضــة علــى المصــارف الإســامية )علــى ســبيل المثــال، يجــب أن تملــك كل مؤسســة إقــراض 

متخصصــة هيئــة رقابــة شــرعية خاصــة بهــا، ومراقــب شــرعي(.

وقــد عملــت ســلطة النقــد ضمــن الإطــار التنظيمــي الحالــي لمؤسســات الإقــراض المتخصصــة 

علــى تخفيــف العــبء المالــي علــى هــذه المؤسســات..  حيــث ســمحت ســلطة النقــد الفلســطينية 

لمؤسســات الإقــراض المتخصصــة التــي تقــدم منتجــات ماليــة إســامية اســتخدام نمــوذج هيئــة 

الرقابــة الشــرعية المشــترك، بشــرط الامتثــال للمتطلبــات التــي حددتهــا الســلطة بخصــوص هيئــات 

الرقابــة الشــرعية فــي مؤسســات الإقــراض المتخصــص الإســامية. كمــا يمكــن للمدقــق الداخلــي 

القيــام بوظيفــة المراقــب الشــرعي )شــريطة أن يكــون مؤهــاً وموافقــاً لمتطلبــات تعييــن المراقــب 

الشــرعي( للتخفيــف مــن التكاليــف علــى المؤسســة.

سوق رأس المال الإسلامي

سوق الأوراق المالية

بــدأ ســوق رأس المــال فــي فلســطين عــام 1995 عندمــا تــم إنشــاء ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة 

كشــركة خاصــة، حيــث تمــت أول جلســة للتــداول فــي الســوق المالــي عــام 1997. وقــد تــم توقيــع 

اتفاقيــة تشــغيل مــع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ممثلــة بــوزارة الماليــة، حيــث خضعــت ســوق 

فلســطين لــأوراق الماليــة لإشــراف وزارة الماليــة الفلســطينية منــذ إنشــائها حتــى عــام 2004 حيــن 

تــم إنشــاء هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية. منــذ ذلــك الحيــن، خضــع ســوق رأس المــال للرقابة 

والإشــراف والتنظيــم مــن قبــل الهيئــة، حيــث تمكنــت الهيئــة مــن إحــراز تقــدم ملمــوس فــي هــذا 
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المجــال عــن طريــق إصــدار التراخيــص اللازمــة والإشــراف علــى جميــع الأنشــطة المتعلقــة بقطــاع 

ســوق رأس المــال الناشــئ فــي فلســطين ومراقبتهــا بشــكل حصيــف، بمــا فــي ذلــك الاكتتابــات 

الأوليــة العامــة والثانويــة، وعمليــات زيــادة رأس المــال. 

 )»IOSCO«( وقــد كان لانضمــام فلســطين لعضويــة المنظمــة الدوليــة لهيئــات الأوراق الماليــة

مــن خــال هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية فــي العــام 2013 الأثــر الإيجابــي علــى المســاعي 

المســتمرة للهيئــة نحــو تطبيــق المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات التــي وضعتهــا المنظمــة 

الدوليــة لهيئــات الأوراق الماليــة والمتعلقــة بتعزيــز البيئــة التنظيميــة وتحســين حمايــة المســتثمرين 

والحــد مــن المخاطــر التنظيميــة فــي الســوق.

أمــا بالنســبة لحركــة ســوق الأوراق الماليــة، خــال الســنوات الماضيــة فنجــد ان القيمــة الســوقية 

للشــركات المدرجــة فــي ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة لــم ترتفــع بشــكل كبيــر. فقــد ارتفعــت 

القيمــة الســوقية مــن حوالــي 3.2 مليــار دولار أمريكــي فــي 2014 إلــى 3.9 مليــار دولار أمريكــي فــي 2017، 

لتنخفــض بعــد ذلــك الــى 3.4 مليــار دولار أمريكــي فقــط فــي عــام 2020 وهــو مــا يعــادل معــدل نمــو 

ســنوي مركــب ضعيــف نســبيا وقــدره %1 خــال فتــرة الدراســة19. وبلغــت نســبة القيمــة الســوقية إلــى 

الناتــج المحلــي الإجمالــي لفلســطين فــي 2020 حوالــي %20، وهــي نســبة أقــل بكثيــر مــن المتوســط 

العالمــي البالــغ19 %911.9 ومتوســط العالــم العربــي الــذي كان حوالــي %49 )البنــك الدولــي، 2018(

19 - خلال فترة الدراسة، كان عدد الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية ثابتاً تقريباً وبلغ 48 شركة.
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 الشكل 19: القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية

المصدر: هيئة سوق راس المال الفلسطينية

يعــد مؤشــر القــدس مؤشــراً رئيســياً لســوق فلســطين لــأوراق الماليــة، حاليــا، يضــم هــذا المؤشــر 

15 شــركة مدرجــة موزعــة علــى عــدد مــن قطاعــات الأعمــال. ويتــم عــادة تغييــر الشــركات المدرجــة 

ــر نشــاطاً مــن حيــث قيمــة الأســهم  ــة كل عــام لتضميــن الشــركات الأكث فــي هــذا المؤشــر فــي بداي

المتداولــة، وكميــة الأســهم المتداولــة، وإجمالــي عــدد المعامــات، وعــدد أيــام التــداول، ونســبة دوران 

الأســهم، والقيمــة الســوقية للشــركات فــي نهايــة العــام الســابق. ولــم تنجــح المحــاولات الســابقة 

لإيجــاد مؤشــر إســامي فــي فلســطين بســبب عــدم التوصــل الــى توافــق حــول آليــة إدراج الشــركات 

فــي المؤشــر علــى أنهــا شــركات متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة. إلا أن الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية 

وبالتعــاون مــع الإدارة العامــة لــأوراق الماليــة وبورصــة فلســطين تقــوم بإعــداد الضوابــط العامــة 

اللازمــة لإصــدار مؤشــر إســامي للشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين. 

الصكوك

تعتبــر الصكــوك مــن أبــرز الأدوات الماليــة الإســامية التــي توفــر بديــاً متوافقــاً مــع أحــكام 

الوطنيــة  المدخــرات  وجــذب  الأمــوال  لتجميــع  فعالــة  ووســيلة  الديــن  لســندات  الشــريعة 

بطــرق متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة. وتســاعد الصكــوك فــي توفيــر الســيولة اللازمــة لمختلــف 

المشــاريع، ســواء كانــت علــى الصعيــد الحكومي/شــبه الحكومــي أو علــى صعيــد الشــركات أو لتلبيــة 

حاجــات التنميــة المســتدامة كمــا هــو الحــال فــي الصكــوك الخضــراء. وتلعــب الصكــوك دوراً هامــاً 
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ــى إدارة ســيولتها  ــة الإســامية عل ــة فــي مجــال الخدمــات المالي فــي مســاعدة المؤسســات العامل

عبــر توفيــر أدوات اســتثمار إســامية قابلــة للتــداول، بمــا يوسّــع قاعدتــي الأســواق الأوليــة والثانويــة 

ــرأس المــال وتطويرهــا وتنشــيطها بشــكل عــام.  ل

وعلــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه الصكــوك علــى مختلــف الأصعــدة، إلا أن ســوق 

رأس المــال فــي فلســطين يفتقــد لهــذه الأداة المهمــة بســبب مجموعة مــن العوامل المتعلقة 

بغيــاب الأطــر التشــريعية والقانونيــة المنظمــة لعمليــات إصــدار وتــداول الصكــوك وحمايــة حقــوق 

حملتهــا. هــذا وقــد أكــدت كل مــن هيئــة ســوق رأس المــال وســلطة النقــد علــى رغبتهمــا في تأســيس 

البيئــة القانونيــة والتنظيميــة الضروريــة لإصــدار الصكــوك لمــا يرونــه مــن أهميتهــا. 

الصناديق الاستثمارية

كمــا الصكــوك، تلعــب الصناديــق الاســتثمارية الإســامية دوراً هامــاً فــي توجيــه الاســتثمارات 

أهميــة  وتبــرز  الاقتصاديــة.  المشــاريع  تمويــل  نحــو  والعالميــة  المحليــة  الأمــوال  ورؤوس 

الصناديــق الاســتثمارية بشــكل عــام لقدرتهــا علــى اســتقطاب أمــوال صغــار المســتثمرين وتوفيــر 

ميــزات اســتثمارية وعوائــد أفضــل مــن تلــك المقدمــة مــن المؤسســات العاملــة فــي القطاعــات 

الأخــرى. وعــاوة علــى دورهــا كأداة للمســاعدة فــي إدارة ســيولة المؤسســات الماليــة الإســامية، 

تلعــب الصناديــق الاســتثمارية دوراً هامــاً فــي تفعيــل أســواق رأس المــال وتطويرهــا وزيــادة حجــم 

التــداول فيهــا.   

وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الحالــي يســمح بإنشــاء صناديــق اســتثمارية وفــق مــواد الفصــل 

الســادس مــن قانــون الأوراق الماليــة رقــم 12 لعــام 2004، هنــاك غيــاب عــام لصناديــق الاســتثمار 

فــي البــاد. وقــد يعــود ذلــك لعــدة عوامــل مــن أهمهــا: قلــة الخبــرات، ارتفــاع تكلفــة إنشــاء الصناديــق 

بشــكل  المخاطــر  لتوزيــع  المطلــوب  التنــوع  توفــر  التــي  الاســتثمار  مجــالات  قلــة  الاســتثمارية، 

ملائــم )خصوصــاً الأصــول عاليــة الســيولة مثــل الصكــوك(، قلــة الطلــب )والــذي يمكــن أن يعــزى 

إلــى قلــة الوعــي بهــذه الأداة الاســتثمارية علــى مســتوى الصناعــة(، بالإضافــة طبعــاً الــى الظــروف 

الجيوسياس�ـية الت�ـي أث�ـرت بش�ـكل كبي�ـر عل�ـى ه�ـذا القط�ـاع م�ـن الأعم�ـال حت�ـى الآن. 

الأطر القانونية والتنظيمية والإشرافية

كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن القطاعــات الماليــة غيــر المصرفية في فلســطين، شــهد ســوق 

رأس المــال الفلســطيني مرحلــة تطــور وإعــادة تنظيــم مــع بــدء عمــل هيئــة ســوق رأس المــال 

الفلســطينية. فشــهد عــام 2004 إصــدار قانونيــن متعلقيــن بســوق رأس المــال وهمــا قانــون 
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الأوراق الماليــة رقــم 12 وقانــون هيئــة ســوق رأس المــال رقــم 13. شــمل قانــون الأوراق الماليــة عــدداً 

مــن الأحــكام المتعلقــة بإصــدار وامتــاك وتــداول وتســجيل أنــواع مختلفــة مــن الأدوات الماليــة بمــا 

فــي ذلــك الأســهم والســندات ووحــدات الاســتثمار فــي الصناديــق والمشــتقات الماليــة وغيــر ذلــك 

مــن الأمــور. بالإضافــة إلــى تلــك القوانيــن، تــم إصــدار مجموعــة مــن التعليمــات والتعاميــم التنظيميــة 

التــي تنظــم عمــل أنشــطة ســوق رأس المــال وتوفــر المتطلبــات التنظيميــة المتعلقــة بالإصــدار 

والإفص�ـاح والمراقب�ـة والترخي�ـص وأنش�ـطة الت�ـداول وم�ـا إل�ـى ذل�ـك.

وعلى الرغم من وجود الأطر القانونية الناظمة لأسواق رأس المال في فلسطين، لم تتطرق 

أي منها الى ذكر الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة. فعلى سبيل المثال، لم يتم ذكر 

الصكوك ضمن قانون الأوراق المالية وهو القانون الأساسي الذي يحكم أسواق رأس المال. ومن 

الطبيعي أن يشــكل غياب الأطر القانونية حاجزاً أمام إصدار الصكوك التي تعتبر ضرورية لتأســيس 

وتطوي��ر البني��ة التحتيــة لسوــق رأس المـا�ل الإســامي ف�ـي فلسـط�ين. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يوجــد 
 بعــد أطــر قانونيــة أو تنظيميــة للســماح بعمليات تشــفير الأصول وعمليات التحصيــص الالكتروني20

 ذات الصلــة. ومــع تزايــد القبــول الدولــي علــى اســتخدام الأصــول المشــفرة، فــإن معالجــة هــذه 

الفج��وة القانوني��ة مــن قب�ـل الهيئ��ة ف��ي الوقـت� المناس��ب أصبــح أم��راً مهمـًا� للغاي��ة. وقــد يســاعد 

هـذ�ا أيض��اً س�ـوق فلسطــين للـأوراق المالي��ة فــي الحصــول علــى ميــزة تنافســية علــى أســواق رأس 

المــال فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ومــن المحتمــل أن تصبــح مركــزاً إقليميــاً متخصصــا 

بهــذا المجــال.

ــر ســوق رأس المــال  ــى وجــود إطــار تشــريعي وتنظيمــي محفــز لتطوي وتظهــر هنــاك حاجــة إل

أحــكام  مــع  المتوافقــة  الشــركات  تطويــر مؤشــر لأســهم  الخصـ�وص،  وجهــ  علـى�  الفلســطيني. 

ــي الفلســطيني. كمــا  ــى الســوق المال ــب ال ــن والأجان الشــريعة بحيــث يجــذب المســتثمرين المحليي

يجــب العمــل علــى ضمــان الحيــاد الضريبــي فــي منتجــات أســواق رأس المــال الإســامية مــن خــال 

بالســندات  الخاصــة  الضريبيــة  بالمعاملــة  الصكــوك  علــى  للعائــد  الضريبيــة  المعاملــة  مســاواة 

التقليديــة بالإضافــة الــى تحقيــق الحيــاد الضريبــي لمصدري الصكوك والمســتثمرين. ويعد اســتخدام 

الصكــوك مــن قبــل الحكومــات أمــرًا ضروريًــا لتنويــع مصــادر تمويــل الحكومــة ولتطويــر منحنــى عائــد 

لتعزيــز  وكذلــك  للشــركات،  الصكــوك  ســوق  ولتطويــر   )Long-term Yield Curve( الأجــل  طويــل 

الشــفافية والكفــاءة فــي تســعير الأصــول )بنــك التنميــة الإســامي والبنــك الدولــي، 2016(.

20 -  التحصيص الالكتروني )Tokenisation( يعني تحويل الأصول المادية القابلة للتداول إلى حصص الكترونية )Security Tokens( تمثل ملكية الشخص لحصة 
محددة من تلك الأصول بشكل رقمي.
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التمويل الاجتماعي الاسلامي

بأنــه  الإســامي  الاجتماعــي  التمويــل   )2019( الإســامية  الماليــة  الخدمــات  يعٌــرّف مجلــس 

»أنشــطة التمويــل المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة الإســامية والتــي يتم القيــام بها لأغراض 

المؤسســات  الاجتماعــي  التمويــل  المجتمــع«. وتشــمل مؤسســات  رفاهيــة  و/أو  ربحيــة  غيــر 

الوقفيــة

 )أي المؤسســات التــي أقيمــت كأوقــاف(، والمؤسســات الإســامية والمنظمــات غيــر الحكوميــة 

ــزكاة. ــي تجمــع أمــوال التضامــن الاجتماعــي كالتبرعــات وال الت

ــة للمســاهمة فــي تحقيــق التمكيــن والتكافــل  ــر التمويــل الاجتماعــي الإســامي وســيلة فعال ويعتب

الاقتصــادي، ولكنــه لــم يســتغل بشــكل كامــل بعــد. فبمــا يملكــه مــن تنــوع فــي أســاليبه، ســواء كان 

تمويــاً خيريــاً )غيــر ربحــي( قائــم علــى التبرعــات )كالقــرض الحســن والصدقــات والــزكاة والوقــف(، أو 

تمويــاً اجتماعيــاً برســوم بســيطة تراعــي الجوانــب الاجتماعيــة )ســواء مــن خــال الإقــراض المباشــر 

أو التبرعــات(. 

فــي كثيــر مــن دول العالــم، اقتصــرت أنشــطة التمويــل الاجتماعــي، إلــى حــد كبيــر، علــى مبــادرات 

المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات الكبيــرة، ولكنهــا لا تعتبــر جــزءاً مــن صناعــة الخدمــات الماليــة 

الإســامية. ومــع ذلــك، فــإن تكامــل التمويــل الاجتماعــي مــع الأنشــطة التجاريــة يمكــن أن يغــذي 

روح المبــادرة، وهــو المفتــاح لتمكيــن بعــض شــرائح المجتمــع مــن الخــروج مــن دائــرة الفقــر، حيــث 

لا يتوفــر للأشــخاص الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر مــا يكفــي مــن المــال للادخــار وفتــح حســاب 

مصرفــي. يمكــن للتمويــل الاجتماعــي الإســامي أن ينقــل تلــك الفئــة المهمشــة ماليــاً إلــى شــبكة 

أمــان اجتماعــي مــن خــال الــزكاة والصدقــة والوقــف لتنقلهــم مــن حــد الكفــاف الــى حــد الكفايــة بحيــث 

يصبحــون مكتفيــن ذاتيــاً وقادريــن علــى الادخــار والاســتثمار، بمــا يمكنهــم ماليــا ويجعلهــم مســاهمين 

ــوا مــن مســتحقيها. ــزكاة والصدقــات بعــد أن كان فــي ال

ويــرى مجلــس الخدمــات الماليــة الاســامية أن مؤسســات التمويــل الاجتماعــي الإســامي يمكنهــا 

أن تعلــب دوراً مهمــاً فــي دعــم الشــمول المالــي. وبالتالــي فــإن إدراج التمويــل الاجتماعــي الإســامي، 

والــذي يهــدف إلــى دعــم مبــادرات الشــمول المالــي، فــي صناعــة الخدمــات الماليــة الاســامية يمكــن 

أن يرفــع مــن مســتوى الرفــاه الاجتماعــي والاقتصــادي، ويعــزز الشــمول المالــي والاســتقرار المالــي 

العــام مــن خــال جلــب أنشــطة التضامــن الاجتماعــي داخــل النطــاق التنظيمــي. 

يمكــن للتمويــل الاجتماعــي الإســامي أن يعــزز إعــادة توزيع الدخل وتفعيل المشــاركة في الاســتفادة 
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مــن التنميــة الاقتصاديــة. فبإمكانــه أن يلعــب دورًا مهمًــا فــي المســاعدة علــى تحقيــق هدفيــن مــن 

أهــداف التنميــة المســتدامة التــي حددتهــا الأمــم المتحــدة والمتمثليــن فــي إنهــاء الفقــر المدقــع 

علــى مســتوى العالــم بحلــول عــام 2030 وتعزيــز الرخــاء المشــترك عبــر زيــادة دخــل نحــو %40 مــن 

ســكان العالــم. إن مؤسســات وأدوات التمويــل الاجتماعــي الإســامي متجــذرة فــي إعــادة توزيــع 

الدخــل والعمــل الخيــري. يمكــن لمثــل هــذه المســاهمات، التــي تشــمل القــروض الحســنة والــزكاة 

والصدقــات، تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للفقــراء والمعدميــن وإنشــاء شــبكة أمــان اجتماعــي. 

تعتبــر أداة الوقــف الإســامي مثاليــة لإنشــاء الأصــول والحفــاظ عليهــا بشــكل يضمــن اســتمرار 

تدفــق المــوارد لدعــم خدمــات التعليــم والرعايــة الصحيــة والحاجــات الاجتماعيــة الأخــرى. يمكــن لهــذه 

ــة  ــد فــرص كافي ــة لتولي ــة العالمي المؤسســات الإســامية أن تلعــب دوراً حاســماً فــي تحقيــق الرؤي

لكســب الدخــل، مــع ضــرورة الاســتثمار فــي آفــاق تنميــة الأفــراد مــن خــال تحســين نطــاق ونوعيــة 

التعليــم والرعايــة الصحيــة والصــرف الصحــي، وحمايــة الفقــراء والضعفــاء مــن مخاطــر البطالــة 

المفاجئــة، والجــوع والمــرض والجفــاف والمصائــب الأخــرى. مــن المؤكــد أنــه يمكــن لهــذه الإجــراءات 

أن تع�ـزز الرخ��اء المش��ترك بش��كل كبي��ر وتحس��ن رفاهي��ة الفئ��ات الأق��ل ثــراءً )بنــك التنميــة الإســامي 

والبنــك الدولــي، 2016(.

لمســتحقيها  ودفعهــا  الأمــوال  جمــع  عمليــة  أن  فــي  الاجتماعــي  التمويــل  تحديــات  أحــد  يتمثــل 

ومصارفهــا الشــرعية بصــورة نقديــة يجعلهــا عرضــة للخطــأ والاحتيــال والاختلاس. ولعــل من أفضل 

الحلــول فــي ادارة هــذه الامــوال هــو توجيــه دفــع التبرعــات عبــر الحســابات المصرفيــة أو الدفــع عبــر 

تطبيقــات الهاتــف المحمــول والتــي قــد تكــون مدعومــة أيضًــا بواســطة تقنيــة البلــوك تشــين حيــث 

ســيؤدي ذلــك إلــى تقليــل حــدوث الاحتيــال وخدمــة الشــمول المالــي بشــكل أكبــر. 

يمكــن أن تقــدم التقنيــات الماليــة حلــولًا متكاملــة لسلســلة قيمــة الــزكاة بأكملهــا والتــي تشــمل 

تحصيــل امــوال الــزكاة وتوزيعهــا وتحســين القــدرة علــى تحديــد مصارفهــا الشــرعية والمســتفيدين. 

كما يمكن للتكنولوجيا تســهيل اســتقطاب المزيد من متبرعي الزكاة والصدقات. وتقدم إندونيســيا 

مثــالًا فعــالًا علــى ذلــك حيــث أطلــق مجلــس الــزكاة الوطنــي بوابــة متكاملــة )»BukaZakat«( للأوقــاف 

والعمــل الخيــري ودفــع الــزكاة. بالإضافــة إلــى ذلــك، دخلــت العديــد مــن الــوكالات ذات الصلــة بالــزكاة 

فــي شــراكة مــع شــركات تكنولوجيــا ماليــة متخصصــة فــي المدفوعــات لتوفيــر قنــوات للتحصيــل 

والدفــع.
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محــاور الإطــار الاســتراتيجي لتطويــر صناعــة الخدمــات الماليــة الإســامية فــي 

فلسطين

إن تطوير قطاع الخدمات المالية الإســامية على أســس متينة أصبح ضروريا لزيادة مســاهمته في 

تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة والازدهــار المشــترك. وعليــه يجــب العمــل علــى تطوير السياســة 

العامــة وتحســين المنتجــات المعروضــة وتشــجيع ريــادة الأعمــال وإيجــاد وتطويــر إطــار تنظيمــي 

ورقابــي ســليم. وتمثــل زيــادة عــدد المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة الإســامية وتنويعهــا وتعزيــز 

ــى  ــك، تشــكل الحاجــة إل ــى ذل ــب العــرض. عــاوة عل ــى جان ــان رئيســيان عل منتجاتهــا وخدماتهــا تحدي

إطــار تنظيمــي وضريبــي وتمكينــي متــوازن يعــزز الاســتثمارات عبــر الحــدود فــي قطــاع المؤسســات 

الماليــة غيــر المصرفيــة الإســامية تحديــاً رئيســياً آخــر فــي هــذا الجانــب. أمــا أهــم التحديــات القائمــة 

ــة حــول المنتجــات  ــة مــن المعرفــة المالي مــن جهــة الطلــب، فتتلخــص فــي وجــود مســتويات متدني

والخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات غيــر المصرفيــة الإســامية؛ بالإضافــة الــى وجــود الحواجــز 

الثقافيــة والاجتماعيــة والماديــة؛ والحاجــة الــى زيــادة وتعزيــز ممارســات حمايــة المســتهلك؛ عــاوة 

علــى التحديــات المتعلقــة بالســمعة والمصداقيــة ممــا يعــوق من تطور المؤسســات غير المصرفية 

الإســامية )بنــك التنميــة الإســامي والبنــك الدولــي، 2016(.

تطوير الأطر القانونية والتنظيمية والسياسات الداعمة 

· إنش��اء لجنـ�ة تنسـ�يقية لتطبيــق الإطــار الاســتراتيجي لتطويــر الخدمــات الماليــة الإســامية 	

باعتبــاره ج�ـزءاً م�ـن اس��تراتيجية الشـم�ول المال��ي. ســتعمل هــذه اللجنــة علــى تنســيق جهــود 

س��لطة النق��د وهيئ��ة ســوق رأس الم��ال مــن جهــة والجهــات الحكومية من جهــة أخرى لترجمة 

ه�ـذا الإط��ار الاس�ـتراتيجي إل�ـى خط�ـة عم�ـل واضح�ـة يتــم تنفيذهــا ضمــن زمــن محــدد مــع تحديــد 

عوامــل قيــاس فعاليتهــا ومــدى تقدمهــا فــي تحقيــق أهدافهــا وتحويلهــا إلــى سياســات قابلــة 

للتنفيــذ تســاعد فــي تطويــر النظــام البيئــي للخدمــات الماليــة الإســامية فــي فلســطين.

· تطويــر القوانيــن والتشــريعات اللازمــة لخلــق بيئــة داعمــة لتطويــر الخدمــات المالية الإســامية 	

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار معاييــر بــازل وهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة 

الإســامية ومجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية. 

- ــن المصــارف الإســامية مــن اســتخدام 	 ــي لتمكي ــر التمويل ــون التأجي ــح مقتضــى قان توضي

عق��ود التأجيـر� التمويل��ي الإسلـامية. حي�ـث يوصــى بالتعــاون بيــن هيئــة ســوق رأس المــال 

وسلطة النقد والجهات ذات العلاقة مثل وزارة الأراضي والمواصلات، وسلطة الأراضي 
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وغيرهــا مــن المؤسســات ذات الصلــة، لوضــع إجــراءات واضحــة لتســهيل تســجيل عقــود 

التأجيــر التمويلــي الخاصــة بالمصــارف الإســامية وفــق متطلبــات قانــون التأجيــر التمويلــي 

الفلس��طيني.  

- تطويــر التشــريعات الخاصــة بالتأميــن التكافلــي كجــزء مــن مشــروع قانــون التأميــن الــذي يتــم 	

إعداده حالياً من قبل هيئة سوق رأس المال. على أن تنظم اللوائح الأمور المتعلقة بالحوكمة 

ــة رأس المــال، وإدارة المخاطــر، وحقــوق حملــة وثائــق  الشــرعية، الضوابــط التشــغيلية، وكفاي

التأميــن واحتســاب الفائــض وتوزيعــه، وأنــواع الأصــول وأدوات الاســتثمار، والتقاريــر الرقابيــة، 

والبيانــات الماليــة الإضافيــة والإفصاحــات المتعلقــة بصنــدوق التأميــن التكافلــي ومــا إلــى ذلــك. 

كمــا يجــب أن تتضمــن اللائحــة شــروط تحديــد رســوم الوكالــة التــي تتقاضاهــا شــركات التأميــن 

التكافلــي، ومــن يتحمــل تكلفــة وســطاء التأميــن )الشــركة أم صنــدوق التكافــل(، والقواعــد 

المتعلقــة بالقــرض المقــدم مــن شــركة التكافــل إلــى صنــدوق التكافــل وكيفيــة ســداده.

- تصميــم السياســات التــي تــوازن بيــن حمايــة حقــوق المشــاركين والحاجــة إلــى تســعير فعــال، 	

ــر، واســتدامة ماليــة للمشــغلين والإفصاحــات ذات الصلــة. ومــاءة أكب

- ــام 	 ــة للقي ــة وآمن ــة فعال إص��دار التعليمــات اللازم��ة للس��ماح باس��تخدام حل��ول تكنولوجي��ا مالي

بالتحقــق الإلكترونــي مــن العمــاء الجــدد »اعــرف عميلــك« وأتمتــة عمليــة تســجيل العمــاء 

المنتجــات  أتمتــة  لتســهيل   ”Open Banking – المفتوحــة  الج��دد وتبنــي سياســة »الصيرفــة 

والخدمــات الماليــة.

- النظــر فــي التشــريعات الضريبيــة لضمــان الحيــاد الضريبــي بيــن المنتجــات والخدمــات الماليــة 	

الماليــة  إجــراء تحليــل تفصيلــي للمنتجــات  التقليديـ�ة والإسلـامية. ويمك��ن تنفيــذ ذل��ك عبـ�ر 

والاســتثمارية الإســامية القائمة/المحتملــة التــي تقدمهــا المؤسســات الماليــة الإســامية 

ــي،  ــن التكافل ــك المصــارف، ومؤسســات الإقــراض المتخصصــة، وشــركات التأمي )بمــا فــي ذل

الصكــوك(  ذلــك  فــي  بمــا  الماليــة  والأوراق  المــال  رأس  ســوق  وأدوات  التمويلــي،  والتأجيــر 

وإجــراء اختبــارات تطبيقيــة حــول متطلبــات الضرائــب المحليــة لتحديــد نقــاط الخــاف، والتــي 

العقــارات مــن  الرســوم علــى منتجــات تمويــل  ازدواج  الحصــر:  المثــال لا  منهــا علــى ســبيل 

مبان��ي وأراض�ـي والازدواج الضريبــي علــى منتجــات تمويــل الســيارات )ضريبــة القيمــة المضافــة 

ورسوــم التسـج�يل( وكيفيــة احتســاب الضرائــب علــى شــركات التأميــن التكافلــي ومعالجــة 

فائضــ صن��دوق التكاف�ـل وس�ـرعة اس�ـترداد أم�ـوال ضريب�ـة القيم�ـة المضاف�ـة م�ـن وزارة المالي�ـة 

وم��ن ث��م صياغ��ة التعديل�ات اللازم��ة للقوانين/اللوائح/الأوام��ر الضريبيـة� القائم�ـة لضمــان صحــة 

المعالجــات الضريبيــة للمنتجــات والخدمــات الماليــة الإســامية. 
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- إصـ�دار تعليمـ�ات حـ�ول كيفيـ�ة إصـ�دار مؤشـ�ر إسـلامي مـ�ع وضـ�ع معاييـ�ر تصنيـ�ف شـ�رعية 	

ومحاســبية لتقييــم الشــركات المدرجــة فــي هــذا المؤشــر. ويلعــب هــذا المؤشــر دوراً جوهريــاً في 

مســاعدة المســتثمرين علــى تحديــد الأوراق الماليــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة الإســامية 

وقيــاس أداء الســوق الإســامية.

- تخفي��ف شــرط إدراج الشـ�ركات ف��ي س��وق فلسـ�طين لـألوراق المالي��ة لتســهيل إدراج عــدد 	

أكب�ـر م�ـن الش�ـركات، مم�ـا يس�ـاعد ف�ـي دف�ـع عجل�ـة الس�ـوق وتوفي�ـر خي�ـارات أكب�ـر للاس�ـتثمار ف�ـي 

الأسـ�هم.

- الصكــوك21	 وتــداول  لإصــدار  التمكينيــة  والضريبيــة  القانونيــة  الأطــر   وضــع 

لإصـ�دار  القانونيـ�ة  الأسـ�س  يضـ�ع  بهـ�ا،  خ��اص  تشـ�ريع  إص��دار  عبرــ   
بالشــركات22 الخاصــة  وتلــك  والبلديــات  الســيادية  وشــبه  الســيادية   الصكــوك 

. علــى أن يتــمّ التطــرّق إلــى الإطــار القانونــي لهــذه الصّكــوك وصــور التعامــل بهــا لأغــراض الديــن 

العــام وإدارة النقــد. عــاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن يحــدد هــذا الإطــار معاييــر الحوكمــة الشــرعية 

المتعلقــة بإصــدار الصكــوك، ومعاملاتهــا الضريبيــة، ومتطلبــات إصدارهــا وإدارتهــا، وطبيعــة 

الش��ركة ذات الغرــض الخــاص اللازمــة لإصدارهــا، وكيفيــة احتســاب عائداتهــا، وكيفيــة إنفــاق 

واســتثمار الأمــوال التــي تــم جمعهــا مــن الإصــدار. هــذا بالإضافــة لتحديــد التزامــات الجهــات 

المصــدرة، بمــا فــي ذلــك الحكومــة الفلســطينية والشــركات، فــي حالــة تخلــف الشــركة ذات 

الغ��رض الخــاص عــن الدفــع. كمــا يجــدر الإشــارة إلــى ضــرورة اتخــاذ الإجــراءات الضروريــة للتّأكــد 

مــن ألا تتجــاوز تكلفــة إصــدار الصكــوك تكلفــة إصــدار الســندات التقليديــة.

- ــاً 	 وضــع التعليمــات اللازمــة لعمليــات الصكــوك بمــا فــي ذلــك إصدارهــا وتحصيصهــا الكتروني

وإدراجهــا فــي ســوق الأوراق الماليــة وتداولهــا وإطفائهــا )أو تســويتها(.

- خلق البيئة المشجعة لإصدار صكوك التجزئة للمستثمرين الصغار.	

- 	 .23)Islamic Treasury Bills( تطوير البنية التحتية اللازمة لإصدار سندات خزينة إسلامية

- الصناديــق 	 لإنشــاء  المطلــوب  المــال  ورأس  التشــريعية  المتطلبــات  فــي  النظــر  إعــادة 

الاســتثمارية، بمــا فــي ذلــك تعديــل مســودة تعليمات الصناديــق الاســتثمارية الحالية، لتتضمن 

قســماً خاصــاً بتأســيس صناديــق اســتثمار إســامية مــع بيــان متطلبــات الحوكمــة الشــرعية 

لهــا.

21 -  أنشأت عدة بلدان مثل المملكة المتحدة، وتركيا، ولوكسمبورج، والأردن، وغيرها بيئة قانونية وضريبية تمكينية لإصدار الصكوك
22- يجب أن تشمل الشركات، على سبيل المثال لا الحصر، جميع أنواع مقدمي الخدمات المالية مثل المصارف، ومقدمي خدمات التكافل وإعادة التكافل، 

وشركات التأجير التمويلي، وغيرها..
23 - يمكن استخدام سندات الخزينة الإسلامية لتمويل نفقات السلطة الوطنية مباشرة وهي بخلاف الصكوك التي تستخدم عادة لمشاريع إنتاجية واستثمارية.
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- وضــع الأطــر القانونيــة والتنظيميــة والإشــرافية التمكينيــة للأصــول المشــفرة التــي مــن شــأنها 	

أن تُؤط�ـر عمليــات التحصي�ـص الالكترون��ي والأصــول المشفــرة بم�ـا يتواف�ـق م�ـع المعايي�ـر الدولي�ـة.

- إيجــاد سياســات لتوفيــر حمايــة قويــة للمســتثمرين الصغــار مــع وضــع متطلبــات إفصــاح 	

صارمــة فيمــا يتعلــق بالاســتثمار عــن طريــق منصــات التمويــل الجماعــي.

- تطوي��ر البيئ��ة القانوني��ة الضروري��ة لتنظي��م عم��ل مؤسس��ات التموي��ل الاجتماع��ي الإسل�امي. 	

ــر  ــل الاجتماعــي ليُســتخدم كوســيلة مســتدامة لتوفي ــة الداعمــة للتموي ــر البيئ ــم توفي بحيــث يت

تمويــل »ميســور التكلفــة« للفقــراء.

- تطويــر الإطــار التنظيمــي للوقــف وخلــق بيئــة تنظيميــة مرنــة وتمكينية بشــكل كافٍ تشــمل 	

كافــة أنــواع الوقف.

· ــر وتقديــم منتجــات إدارة الســيولة قصيــرة وطويلــة الأجــل التــي تضمــن اســتقراراً أكبــر 	 تطوي

للنظــام المالــي وتســاعد المصــارف الإســامية علــى تنميــة حصتهــا فــي الســوق.

- تطويــر مجموعــة مــن الحلــول لضــخ الســيولة الإســامية قصيــرة الأجــل )مــن يــوم واحــد 	

إلــى عــام( لمســاعدة مقدمــي الخدمــات الماليــة الإســامية المحلييــن فــي إدارة الســيولة 

وفق�ـاً لأح�ـكام الش�ـريعة الإسلـامية.

- تطوي��ر )منص��ة للصك��وك( باسـت�خدام حلــول تكنولوجيــة ماليــة قائمــة علــى تقنيــة البلــوك 	

تشــين بالتعــاون بيــن كل مــن ســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال وســوق فلســطين 

لــأوراق الماليــة ووزارة الماليــة لتأطيــر وتســهيل عمليــة إصــدار الصكــوك وتحصيصهــا 

التكاليــف  إلــى تخفيــض  يــؤدي  الكترونيــاً وتداولهــا فــي الســوق الأوليــة والثانويــة، ممــا 

المتعلقــة بإصدارهــا وتداولهــا. 

تعزيز أطر الحوكمة المؤسسية والشرعية

· البنــاء علــى مــا تــم إنجــازه مــن قبــل ســلطة النقــد و الهيئــة والعمــل علــى تطويــر أطــر الحوكمــة 	

الش��رعية عب��ر اعتم��اد إج�ـراء تدقي�ـق ش�ـرعي خارج�ـي دوري عل�ـى المؤسس�ـات المالي�ـة الإسلـامية 

)بم�ـا فـي� ذل��ك المصــارف وش��ركات التأمي��ن التكافل��ي ومؤسس��ات الإق��راض المتخص��ص و 

التأجي��ر التمويل��ي و التمويــل الاجتماع��ي الإسل�امية(، تماشــياً مــع معيار التدقيــق رقم 6 الصادر 

عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية علــى أن يقــدم المدقــق 

الشـر�عي الخارج�ـي نتائــج عمل��ه إل��ى الهيئ��ة العلي��ا للرقابــة الشرــعية ، مــع الايضــاح بــان الهــدف 
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مــن التدقيــق الشــرعي »التأكــد مــن قيــام إدارة المؤسســة الماليــة بتطبيــق قــرارات الهيئــة 

العليــا للرقابــة الشــرعية وقــرارات هيئــة الرقابــة الشــرعية للمؤسســة« و ليــس مراجعــة 

الق��رارات الش��رعية نفس��ها لان ه��ذا م��ن اختص��اص الهيئ��ة العلي��ا للرقاب��ة الش��رعية. 

· وضــع الإجــراءات اللازمــة لمنــح هيئــات الرقابــة الشــرعية الاســتقلالية التامــة عــن المؤسســات 	

المالي��ة وجعــل قرارته��ا ملزم��ة لهـذ�ه المؤسساــت. وذلــك بهــدف تعزيــز دور هيئــة الرقابــة 

تقتضيــه ضوابــط  مــا  وفــق  الشــرعية  وفتاواهــا  أحكامهــا  اصــدار  علــى  وقدرتهــا  الشــرعية 

الاجته��اد وم��ا تتطلب��ه ش��روط الافتـ�اء. وتحريــر هيئــة الرقابــة الشــرعية مــن اي ضغوطــات 

ماديــة أو معنويــة قــد تؤثــر ســلبا علــى عملهــا أو موضوعيــة قراراتهــا، والنــأي بهــا عــن موضــع 

الشــك والريبــة بمــا يحقــق الهــدف الأساســي مــن إنشــائها ألا وهــو حفــظ المؤسســة عــن 

المخالفـ�ات الشـ�رعية وبالتالـ�ي تطويـ�ر أدائهـ�ا.

· خدمــات شــركات 	 مــن  بالانتفــاع  الإســامية  المتخصــص  الإقــراض  لمؤسســات  الســماح 

خارجيــة متخصصــة بتقديــم خدمــات تقييــم التوافــق مــع أحــكام الشــريعة الإســامية والتدقيــق 

الش��رعي لتوفي��ر س�ـوق أكث��ر كف��اءة وتخفي��ف تكاليــف هــذا النوع من التدقيق على المؤسســات 

العاملــة فــي القطــاع.

· تقديــم تعاريــف وشــرح مفصــل لمعاييــر التدقيــق المعتمــدة ونطاقهــا ومتطلباتهــا وفقــاً 	

للمعاييــر المعتمــدة مــن قبــل هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية 

ومجل��س الخدم��ات المالي��ة الاسل�امية. 

· تطويــر دور الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية مــن المراجعــة والمصادقــة علــى كل منتــج مــن 	

مــن  نــوع  لــكل  إرشــادية  توجيهــات  تقديــم  إلــى  الإســامية  الماليــة  المؤسســات  منتجــات 

أنــواع المنتجــات، حيــث يمكــن المصادقــة عليهــا مــن قبــل هيئــات الرقابــة الشــرعية الخاصــة 

بالمؤسســات مــع الالتــزام بالتوجيهــات المقدمــة مــن قبــل الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية. 

· إنش��اء أرش��يف خــاص بق��رارات الهيئةــ العليـا� للرقابةــ الش��رعية ونشـر�ها )عب��ر الانترنتــ( بحيــث 	

تتمك�ـن الجه�ـات الحكومي�ـة والمؤسس�ـات العامل�ـة ف�ـي الس�ـوق م�ـن الاطلـاع عليه�ـا.

· قيــام الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية بدعــم وتوفيــر الأطــر اللازمــة لقيــادة البحــث والابتــكار فــي 	

تطوي�ـر المنتج�ـات باعتب�ـاره أح�ـد المج�ـالات المهم�ـة لنم�ـو الصناع�ـة.

· تنظيــم نشــر الإفصاحــات الخاصــة بالامتثــال الشــرعي ضمــن التقاريــر المنتظمــة التــي تصدرهــا 	

الشــركات المدرجــة فــي ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة. 
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· يــدرك أهميــة الثقــة والمصداقيــة كمحركيــن رئيســيين يقــوم 	 تطويــر إطــار حوكمــة ســليم 

الإســامي. الاجتماعــي  التمويــل  عليهمــا 

· توحيد التقارير المالية لمؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامية لتعزيز الشفافية.	

دعم التحول الرقمي لصناعة الخدمات المالية الاسلامية

· العمــل علــى اســتراتيجية رســمية داعمــة للتكنولوجيــا الماليــة فــي فلســطين بالتعــاون بيــن 	

س��لطة النقد وهيئة س��وق رأس المال وبالاش��تراك مع الجهات العاملة في الس��وق. تعمل 

هــذه الاســتراتيجية علــى خلــق رؤيــة موحــدة ومشــتركة بين أصحــاب المصلحة الرئيســيين حول 

دور التكنولوجيــا الماليــة فــي البــاد مــع التركيــز علــى التكنولوجيــا الماليــة الإســامية ودورهــا فــي 

تطوي�ـر النظ�ـام البيئ�ـي للخدم�ـات المالي�ـة الإسلـامية.

· تشـج�يع المص��ارف الإسلـامية لتبن��ي استــراتيجيات التحـو�ل الرقم�ـي والبنــاء علــى مــا تــم عملــه 	

حت�ـى الان لخل�ـق البيئ�ـة القانوني�ـة والتقني�ـة اللازم�ـة لتطوي�ـر قدراته�ـا ف�ـي مج�ـال الصيرف�ـة الرقمي�ـة.

· أتمتــة ورقمنــة عمليــات التمويــل الإســامي باســتخدام حلــول تكنولوجيــا ماليــة مبنيــة علــى 	

أســاس الحوســبة الســحابية ممــا يجعلهــا أســرع وأكثــر كفــاءة وأقــل تكلفــة.  

· 	Insure�( والتكنولوجي��ا التأميني��ة )RegTech  (( تش��جيع اس��تخدام حل��ول التكنولوجي��ا التنظيمي��ة

Tech( الجديــدة لمســاعدة شــركات التأميــن التكافلــي علــى تحســين مــدى انتشــارها وتقليــل 

تكاليفهــا التشــغيلية وتكاليــف اكتســاب العمــاء الجــدد. 

- الســماح بتقديــم خدمــات تأميــن رقميــة )أي تقديــم خدمــات تأميــن عــن بعــد( لإتمــام عمليــة 	

التعاقــد بيــن الأطــراف بشــكل الكترونــي، حيــث يمكــن إضافــة هــذه الفقــرة الــى مشــروع 

قانــون التأميــن الجديــد.

- إصــدار تعليمــات وإجــراءات خاصــة بتقديــم خدمــات التأميــن عبــر الوســائل الرقميــة )علــى أن 	

تغطــي هــذه التعليمــات عمــل وســطاء التأميــن أيضاً(.

- مطالبــة شــركات التأميــن التكافلــي بوضــع خطــط خاصــة بالأتمتــة الرقميــة لرفــع مســتوى 	

التقني�ـة المس�ـتخدمة لتقدي�ـم الخدم�ـات الالكتروني�ـة. 

- إيجــاد مركــز معلومــات رئيســي متخصــص بتقديــم المعلومــات الخاصــة بطالبــي التأميــن 	

)التاريــخ التأمينــي لــكل شــخص( ويمكــن أن يتــم وصلــه مــع الشــرطة ويتــم الإشــراف عليــه 
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مــن قبــل الهيئــة. 

· إيج��اد تطبي��ق لأتمت�ـة عملي��ات بي��ع منتجــات التأميــن التكافلــي، علــى أن يكــون لهــذا التطبيــق 	

الق��درة عل�ـى التواصــل بش��كل مباشرــ م��ع أنظم��ة تكنولوجي��ا المعلوم��ات الخاص�ـة بش�ـركات 

التأميــن التكافل�ـي المحليــة.

· تطوي��ر حل��ول تقني��ة خاص��ة بالتأمي��ن التكافلـ�ي الأصغـ�ر تُتيـ�ح لعامــة الشـع�ب الوصــول إلـ�ى 	

منتجــات التأميـ�ن التكافلـ�ي رقميــاً وبتكلفـ�ة منخفضـ�ة.

· علــى 	 تعتمــد  الرقمــي  للتحــول  اســتراتيجية  تبنــي  علــى  التمويلــي  التأجيــر  شــركات  تشــجيع 

مــدى  لتحســين  الجديــدة  المالي��ة  والتكنولوجيـا�  التنظيمي��ة  التكنولوجي��ا  حلوــل  استــخدام 

الجـ�دد. العمـلاء  اكتسـ�اب  وتكاليـ�ف  التشـ�غيل  تكاليـ�ف  مـ�ن  كل  وتقليـ�ل  انتشـ�ارها 

· إيجــاد تطبي��ق لأتمتـ�ة عمليــات التأجيــر التمويلــي الإســامية، علــى أن يكــون لهــذا التطبيــق 	

الق��درة عل�ـى التواصــل بش��كل مباشرــ م��ع أنظم��ة تكنولوجي��ا المعلوم��ات الخاص�ـة بش�ـركات 

التأجيــر التمويلــي المحليــة.

· تطويــر منصــات التمويــل الجماعــي كحــل للتمويــل الأصغــر وتمويــل الشــركات الناشــئة عبــر 	

الاســتثمار المباشــر فيهــا عــن طريــق شــراء الأســهم أو عبــر تمويلهــا عــن طريــق المضاربــة أو 

المش��اركة أو الوكالــة.

· النظــر فــي إنشــاء منصــة متكاملــة للتمويــل الاجتماعــي الإســامي قائمــة علــى تقنيــة البلــوك 	

الأمــوال  بجمــع  المتعلقــة  الأنشــطة  جميــع  تتبــع  وإمكانيــة  الشــفافية  لضمــان  تشــين 

واســتخدامها بهــدف تعزيــز ثقــة المشــاركين فــي المنصــة.

· النظــر فــي تطويــر واســتخدام العمــات المشــفرة بالإضافــة إلــى حلــول الدفــع الرقميــة الأخــرى 	

لتســهيل عمليــات الدفع.

· التأك�ـد م�ـن أن الحلــول المختاــرة متوافقــة م��ع التشــريعات الص�ـادرة ع�ـن ســلطة النقــد وهيئــة 	

ســوق رأس المــال مــع وجــود مراقبــة دقيقــة ومباشــرة مــن الجهــات الرقابيــة علــى عمليــات 

ه��ذه الحلـو�ل وإصدــار تقاريـر� بصفةــ منتظم�ـة ح�ـول مــدى امتثالهــا للأنظمــة، ممــا يعــزّز مــن 

ثقــة المســتخدمين والجهــات الرقابيــة حــول العالــم بســامة العمليــات وامتثالهــا للقوانيــن 

والأنظمــة.
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تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية

· تشــجيع المصــارف الإســامية علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي مجــال تطويــر المنتجــات 	

لسدــ الفج��وة معــ المص��ارف التقليدي��ة م��ع العم��ل علــى إدراج منتجــات تمويليــة مســتندة 

ال��ى صي�ـغ مش�ـاركة المخاطرــ )كالمشاــركة والمضارب�ـة( بــدلًا مــن تقليــد المنتجــات التقليديــة 

المســتندة علــى صيــغ الديــن، وإدخــال منتجات الســحب على المكشــوف الإســامية للشــركات 

والمتوف�ـرة الآن ف�ـي بع�ـض ال�ـدول الاخ�ـرى.

· تشــجيع شــركات التأميــن التكافلــي علــى تحســين منتجاتهــا المطروحــة مــن خــال دراســة 	

إدخ�ـال منتجاــت التأمي��ن التكافل��ي الأصغ��ر ومنتج��ات تأمي��ن تكافل��ي خاص�ـة بمنتجــات التمويــل 

التــي تقدمهــا مؤسســات الإقــراض المتخصــص الإســامية، بالإضافــة الــى التأميــن علــى 

العقــارات والمشــاريع فــي حالــة الحــروب والكــوارث عبــر إيجــاد صنــدوق خــاص لهــذا الموضــوع 

)تتع��اون فيـه� ش��ركات التأمي��ن التكافل��ي بالتنس��يق م��ع اتح��اد التأمي��ن(. 

· تشــجيع شــركات التأجيــر التمويلــي الاســامي علــى التوســع فــي منتجاتهــا بحيــث تشــمل 	

منتجــات إجــارة العقــارات وإجــارة الخدمــات، علــى أن يتــم وضــع ضوابــط علــى نســبة التمويــات 

لــكل منتــج عبــر تحديــد نســبة معينــة مــن إجمالــي التمويــات كحــد أعلــى للمنتــج والنظــر فــي 

الس��ماح لش��ركات التأجيرــ التمويل��ي الإسلـامي بتقدي��م منتجاــت التأمينــ التكافل��ي كوس�ـطاء 

لشــركات التأميــن التكافلــي.

· الإسـلامي 	 المتخصـ�ص  الإقـ�راض  قطـ�اع  يقدمهـ�ا  التـ�ي  المنتجـ�ات  تحسـ�ين  علـ�ى  العمـ�ل 

ًـ م��ن الناحيــة التش��غيلية( وتوفي��ر منتج��ات مث��ل المضاربــة لأصحــاب المشــاريع  )خصوصاـ

الحرفييــن. لتمويــل  الاســتصناع  المزارعيــن ومنتجــات  لتمويــل  السَــلَم  جــداً ومنتجــات  الصغيــرة 

· تطوي��ر الأدوات الإسل�امية الأساسـي�ة الخاص��ة بس��وق رأس المــال الإسلـامي، بمـ�ا فيهـ�ا 	

إسـلامي.  الإسـلامية ومؤشـ�ر  الاسـ�تثمارية  والصناديـ�ق  الصكـ�وك، 

· تطويــر منتجــات متخصصــة للتحــوط ضــد المخاطــر المرتفعــة المرتبطــة بتمويــل الفئــات 	

والفقيــرة.  المهمشــة 

· الاســتفادة بشــكل مبتكــر مــن الــزكاة والوقــف لإنشــاء أدوات إدارة المخاطــر )مثــل تعزيــز 	

الائتمــان / الضمانــات والتكافــل الأصغــر( للفئــات المهمشــة.
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تفعيل دور وكفاءة التمويل الاجتماعي في الشمول المالي

· مبــادرات 	 لدعــم  اســتراتيجية  لوضــع  الإســامي  الاجتماعــي  التمويــل  وأهميــة  دور  دراســة 

الشــمول المالــي المختلفــة والتنســيق مــع وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة لتفعيــل وتطويــر 

دور مؤسســات التمويــل الاجتماعــي الإســامي )مؤسســات الوقــف والصدقــة( فــي عمليــات 

إيص��ال التموي��ل للفئ��ات المهمش��ة اقتصادي��اً ومالي��اً. 

· الاس�ـتخدام المباش��ر لأدوات التكاف��ل الاجتماع��ي الإسل�امي عب��ر إدراج حســابات جمــع الأمــوال 	

ضم��ن حس�ـابات “داخ��ل الميزاني��ة« ف��ي القوائ��م المالي��ة لمقدم��ي الخدم��ات المالي��ة الإسل�امية. 

· ــات 	 ــر آلي ــر تطوي ــل الإســامي ليشــمل ذوي الدخــل المنخفــض وذلــك عب ــز نطــاق التموي تعزي

عم��ل مؤسس��ات التموي��ل الاجتماع��ي ودمجه��ا ف��ي صناع��ة الخدم��ات المالي��ة الإسل�امية. 

· بنــاء شــراكات بيــن مؤسســات التمويــل الاجتماعــي الإســامي ومقدمــي الخدمــات الماليــة 	

الإســامية لدع��م أنشـ�طة الشـ�مول المالـ�ي. وم��ن أج��ل ضماــن الامتثـ�ال للشـر�يعة، يمكــن 

لمؤسســات التموي��ل الاجتماع��ي الإسل�امي اعتمــاد هيئــات رقابــة شــرعية داخليــة أو الاســتناد 

�ـى الق�ـرارات الش�ـرعية الت�ـي أصدرته�ـا الهيئ�ـات الش�ـرعية للمؤسس�ـات المالي�ـة الإسلـامية،  إل

وبطبيعــة الحــال وفقــاً للقــرارات الصــادرة عــن الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية.

· النظــر فــي تطويــر منصــة رقميــة متكاملــة لسلســلة قيمــة الــزكاة بأكملهــا والتــي تشــمل 	

الشــرعية  مصارفهــا  تحديــد  علــى  القــدرة  وتحســين  وتوزيعهــا  الــزكاة  أمــوال  تحصيــل 

منهــا. والمســتفيدين 

تطوير المعرفة والوعي بالخدمات المالية الإسلامية

· الماليــة 	 الخدمــات  فــي  الرائــدة  للــدول  التنظيميــة  الهيئــات  بنــاء علاقــات اســتراتيجية مــع 

الإســامية والهيئــات الرئيســية فــي الصناعــة مثــل هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 

لتأســيس   )IFSB( الإســامية  الماليــة  الخدمــات  ومجلــس   )AAOIFI( الإســامية  الماليــة 

برامــج للتعــاون فيمــا يتعلــق بالبحــوث وتطويــر المنتجــات والتوعيــة والتدريــب وتبــادل أفضــل 

الممارســات والاس�ـتراتيجيات. كمــا يمكــن تنظيــم ورش عمــل فنيــة لإبقــاء أصحــاب المصلحة 

الفلســطينيين علــى اطــاع دائــم بتطــورات وابتــكارات هــذه الصناعــة ولكســب منظــور دولــي 

أفض�ـل ع�ـن صناع�ـة الخدم�ـات المالي�ـة الإسلـامية ح�ـول العال�ـم.

· تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة وبنــاء قــدرات أصحــاب المصلحــة )وزارة الماليــة، ســلطة النقــد، 	
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وهيئــة ســوق رأس المــال( وبنــاء القــدرات الداخليــة فيمــا يتعلــق بإصــدار الصكــوك وســندات 

الخزين�ـة الإسلـامية.

· إطــاق برامــج توعيــة موجهــة إلــى الجهــات التــي يحتمــل ان تصــدر صكــوك مثــل الهيئــات 	

الحكومي��ة والبلديـا�ت والش��ركات العاملــة ف��ي القطاعـ�ات الخاص��ة.  كمــا يجــب أن تشــمل 

الأخـ�رى. الشـ�ريكة  المحتمليـ�ن والمؤسسـ�ات  المسـ�تثمرين  البرامـ�ج  هـ�ذه 

· وضع برنامج للتطوير المهني المستمر خاص بأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية.	

· يتــم 	 الماليــة الإســامية،  المؤسســات  العامليــن فــي  لبنــاء قــدرات  برنامــج شــامل  وضــع 

تصميمــه بشــكل خــاص وفــق احتياجــات أصحــاب المصلحــة. يفضــل أن يتــم تصميــم البرنامــج 

على عدة مسـت�ويات )أساس��ية ومتوس��طة ومتقدمة( وأن يغطي مختلف مســتويات الإدارة 

)المبتدئ��ة والوسـط�ى والتنفيذي��ة( ويحتوــي عل��ى مواضي��ع خاص��ة حس��ب احتياجــات كل قطــاع 

م��ن قطاع��ات صناع��ة الخدم��ات المالي��ة الإسلـامية المختلف�ـة )الصيرف�ـة، التأمي�ـن التكافل�ـي، 

التأجي�ـر التمويلــي، أسوــاق رأس المــال والإق�ـراض المتخص�ـص(

· أن تشــترط الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية مــن أعضــاء هيئــات الرقابــة الشــرعية والعامليــن 	

فــي مجــال الامتثــال الشــرعي لــدى المؤسســات الماليــة الإســامية اكتســاب مؤهــات مهنيــة 

مــن خــال برامــج تطويــر مهنــي مســتمر مُعتمــدة مــن قبــل ســلطة النقــد / هيئــة ســوق رأس 

المــال وذلــك بالتشــاور مــع الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية بهــدف ضمــان الدرايــة الجيــدة 

للعامليــن فــي هــذا المجــال بجميــع النواحــي المتعلقــة بعملهــم. 

· تطوير القدرات الإدارية للوصول إلى إدارة ســليمة ومنظمة لمؤسســات التمويل الاجتماعي 	

الإسلامية. 

· زيــادة الوعــي بالــدور المحتمــل الــذي يمكــن أن تلعبــه الخدمــات الماليــة الإســامية فــي تنميــة 	

الاقتصــاد الوطنــي وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة وتعزيــز الشــمول المالــي وتعميــق الأســواق 

المحلييــن  العلاقــة  تنظيــم ورش عمــل ومؤتمــرات تجمــع أصحــاب  الماليــة، حيــث يمكــن 

�ـة. والخارجيي�ـن له�ـذه الغاي

· تشجــيع مؤسســات التدري�ـب المحليــة )بم��ا ف�ـي ذلـك� المعه��د المصرفـي� الفلس��طيني( عل�ـى 	

ـت المالي��ة الإسل�امية )أو تأس��يس ش�ـراكة  تطوي��ر ش��هادات مهني�ـة متخصص��ة ف��ي الخدماـ

م��ع مؤسس��ات تدري�ـب دولي��ة تمتل��ك مث��ل ه��ذه البرامــج، واس��تخدام ش�ـهاداتها( لتقديمه�ـا 

ــة  ــدة م�ـن قب�ـل ســلطة النقــد وهيئ �ـة. ينبغـي� اعتم�ـاد ه��ذه الش��هادات الجدي للســوق المحلي
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ســوق رأس الم��ال كج��زء م��ن برامــج التطويــر المهنــي المســتمر.

· العمــل مــع وزارة التعليــم العالــي لتشــجيع الجامعــات علــى البــدء فــي إدخــال مــواد مرتبطــة 	

بالخدمــات الماليــة الإســامية، ثــم الانتقــال إلــى تقديــم درجــات البكالوريــوس والماجســتير 

كشــعبة متخصصــة فــي الخدمــات الماليــة الإســامية.
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الملحق رقم 1

مصفوفة الإطار الاستراتيجي
 لتطوير الخدمات المالية في فلسطين
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PCMA Chairman Opening Word

Launching the Strategic Framework for the Development of Islamic Financial 
Services in Palestine comes as part of the implementation of the Capital Market 
Authority’s Strategic plan 2021-2025, which includes a core program for the devel-
opment of Shariah compliant financial services and instruments; such as issuing 
Sukuk (Islamic bonds), strengthening the legal and regulatory framework for the 
financial leasing sector, expanding Takaful insurance services, preparing an Islamic 
index for listed companies on Palestine Securities Exchange, in addition to creating 
an enabling environment to support a sustainable Shariah compliant investments 
in Palestine. 

Furthermore, this Strategic Framework is in line with the objectives of the Na-
tional Financial Inclusion Strategy that was created in partnership between the 
Palestine Capital Market Authority and the Palestine Monetary Authority, aiming 
to enable the provision of the Shariah compliant financial services and support its 
growth in line with the international best practices.

This Strategic Framework is considered the first step in the journey to sustainable 
development of the Islamic financial services in Palestine. It will be followed by estab-
lishing action plans to achieve the positive outcomes desired from this project, as well 
as offer Islamic financial investment products and instruments which make Palestine an 
attractive destination for investment in general and Shariah complaint investment in 
particular.

Recently, the Capital Market Authority (the Authority) has launched “Ebtaker” plat-
form, which is expected to support the digital transformation of the Islamic financial 
services industry “being one of the most important pillars in the Strategic Framework 
for the Development of Islamic Financial Services” and help in establishing and launching 
innovative Islamic financial projects. 

It is worth noting here that the Authority is currently working on drafting a new in-
surance law that takes into consideration the fast changes taking place in the insurance 
industry and seeks to regulate the Takaful sector alongside the conventional insurance 
sector. Moreover, the Authority has started preparing an Islamic index for listed compa-
nies on Palestine Securities Exchange that would offer a tool for investors to benchmark 
the performance of the companies listed on the index to facilitate their investment de-
cisions. 

However, since the implementation of this Strategic Framework is an integrated and 
coordinated work, we are looking forward to establishing partnerships with all the Pales-
tinian state institutions to take immediate actions and move forward in supporting this 
important sector, aiming to achieve the development of the individuals and the economy 
of Palestine.

I would like to take this opportunity to thank all the parties and stakeholders involved 
in this project from the public and private sectors. Special thanks go to the Palestinian 
Monetary Authority for its active role in establishing the Strategic Framework and its 
remarkable participation in the project’s working groups, and chairing the Islamic banks’ 
working groups. We at PCMA look forward to working in partnership with the Monetary 
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Authority on implementing the action plan to achieve the objectives of this Strategic 
Framework. I also express my gratitude to the Ministry of National Economy for its ef-
fective participation in all working groups of the project, and for its leading role in im-
plementing this Strategic Framework, including the establishment and registration of 
companies (particularly the need to establish a Special Purpose Vehicles “SPV” company 
when dealing with Sukuk issuances). Moreover, I would like to thank the members of the 
Supreme Shariah Supervisory Board for the constructive and effective contribution of its 
representatives in providing Shariah opinions on the issues raised during the preparation 
of the Strategic Framework.

Finally, I would like to thank the International Finance Corporation for its commenda-
ble efforts in supporting this project, where we all hope and aim that this initiative will be 
the beginning of a new chapter in the Islamic financial services sector in Palestine.

Dr. Nabeel Kassis
Chairman of the Board
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EXECUTIVE SUMMARY

Islamic financial services were first offered in Palestine nearly three decades ago, and 
since then, have evolved rapidly in the country. Since the establishment of Palestine’s 
first Islamic bank in 1994, Islamic financial services expanded to include Takaful, Islamic 
specialized credit (microfinance) and Islamic financial leasing. This was reflected in the 
growth of the Islamic financial services industry over the past years in Palestine, where 
it became of systemic importance according to the classification of the Islamic Financial 
Services Board (‘’IFSB’’) (2019).

However, the prospects of Islamic financial services industry growth remain broad and 
the potential to achieve a bigger positive impact on the Palestinian national economy 
is yet to be fulfilled. Because of the many characteristics pertaining to Islamic financial 
services and its ability to reach new segments of financially excluded customers, the in-
dustry can develop and reach greater levels of proliferation and thus achieve a deeper 
impact at both individual and macroeconomic levels. The importance of Islamic financial 
services is highlighted in the strategy of financial inclusion issued by the Palestinian Mon-
etary Authority (“PMA”) and the Palestinian Capital Market Authority (“PCMA”) (2018), 
which ranked religious beliefs as the first barriers to financial inclusion in Palestine. 31% 
of adults have refrained from borrowing for religious reasons, 9.13% of individuals do not 
have a bank account and 7.11% do not have an insurance policy for the very same reason, 
indicating the importance of developing Islamic services and products to support finan-
cial inclusion and economic development in Palestine.

In order to address the challenges that hinder the growth of the Islamic financial ser-
vices industry, the PCMA, with the support of the International Finance Corporation ‘’IFC’’1

 and the active participation of the PMA and Islamic financial services providers in Pal-
estine, developed this “Strategic Framework for the Development of Islamic Financial 
Services in Palestine” (the “Strategic Framework”) to translate one of the objectives of 
Palestine’s financial inclusion strategy (2018) which is to enhance the availability and 
quality of Shariah compliant financial services in Palestine.

The Strategic Framework was based on the results of research, studies and a series of 
individual and group discussions conducted throughout 2020 to identify the status quo 
1 - In accordance with the framework of the “Advisory Services Agreement” signed between the PCMA and IFC on October 3, 2019, in which it was 
agreed to cooperate to conduct an in-depth study on the Islamic financial services industry in Palestine to identify the major constraints, gaps and 
opportunities associated with the industry, and then develop a comprehensive strategic framework for the development of the industry.
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of the Islamic financial services industry in Palestine and the challenges it faces, as well 
as learning about the experiences of countries that are leading in the field of Islamic fi-
nancial services. Based on the results of these studies and discussions, a range of frame-
works were developed to address the identified challenges, whether they are related 
to the legal, regulatory, supervisory or tax environment, or those challenges related to 
the need to develop Islamic financial products and services that meet the needs of the 
individual and Palestinian institutions or related to the weak use of financial technology 
(FinTech) by Islamic financial institutions. The frameworks also relied on the experienc-
es of countries that are leading in Islamic financial services, the recommendations and 
standards of the industry’s standard-setting bodies and were in line with the criteria used 
for evaluating the development of the Islamic financial services industry in the world.

The aim of this Strategic Framework is to ‘develop a flexible, stable and effective Islam-
ic financial services industry that is based on international best practices and expertise, 
benefiting from technology and contributing to the sustainable growth of the Palestinian 
economy’. Thus, this Strategic Framework comes as part of the implementation of the 
PCMA’s strategic plan for 2021-2025 which focuses on three fundamental programs, with 
one key program pertaining to the promotion of Shariah compliant financing services 
and tools, which includes enabling the issuance of Sukuk, strengthening the legal and 
regulatory environment for leasing products, expanding Takaful services and preparing 
an Islamic index for listed companies, in addition to creating the enabling environment 
that is required for a Shariah compliant investment industry (such as Islamic investment 
funds). This Strategic Framework also intersects with the strategic objectives of the PMA 
in laying the foundations for instant digital financial services, promoting diversification 
of government funding, enhancing financial inclusion and facilitating financial support 
for strategic sectors. 

To achieve its ends, this Strategic Framework is built on six pillars pertaining to devel-
oping and shaping the future of the Islamic financial services industry in Palestine, as 
follows: 

1.	 Developing the enabling legal and regulatory frameworks and supportive policies 
– Developing the current legislations (based on what has been accomplished so far by 
the PMA and PCMA) will constitute the starting point for establishing a strong regulato-
ry basis for the operations of all types of Islamic financial institutions and defining the 
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frameworks and tools required to supervise them, taking into account the international 
standards of Basel framework and the Islamic Financial Services Board.
2.	 Strengthening corporate and Shariah governance frameworks - Raising the level of 
Shariah governance by unifying the relevant instructions that govern all institutions that 
offer Islamic financial services in Palestine.
3.	 Supporting digital transformation of the Islamic financial services industry - The 
adoption of financial technology is one of the main pillars that must be supported and 
focused on in the development of the Islamic financial services industry in Palestine, due 
to its significant impact on reducing the costs of providing financial services, enhancing 
access to a wider base of customers and improving the quality of services provided to 
them, thus supporting the efforts exerted to expand financial inclusion in Palestine and 
enhancing the profitability of Islamic financial institutions.
4.	 Enhancing Islamic financial products and services - By encouraging the develop-
ment of innovative products and services that are based on a wider use of all forms of 
Islamic financing and financial services, such as risk-sharing contracts, instead of copying 
debt-based products offered by conventional banks.
5.	 Activating the role of social finance and improving its efficiency in financial inclu-
sion – Where the role of social finance institutions is strengthened and integrated into 
the Palestinian Islamic financial system by developing mechanisms of social finance insti-
tutions to better serve low-income segment who find it difficult to access financing prod-
ucts that enable them financially and helps them move from subsistence to sufficiency.
6.	 Developing knowledge and awareness of Islamic financial services - Building the lo-
cal capabilities, knowledge and expertise needed to lead and develop the Islamic financial 
services industry and move it to a new stage of development.

THE GLOBAL ISLAMIC FINANCE INDUSTRY
The Islamic financial services industry has expanded rapidly over the past decades 

with total assets reaching almost USD 2.44 trillion in 2019 according to IFSB stability 
report (2020) which represents a growth rate of 11.4%. Islamic financial services are pro-
vided by hundreds of financial institutions, divided between Islamic financial institutions 
or traditional financial institutions that offer Islamic financial services through Islamic 
windows operating in more than 75 countries. This growth came despite the challeng-
ing global climate with the volatility of oil prices and economic and political disruptions 
among other challenges.
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The assets of the global Islamic financial services industry are largely concentrated 
in the Middle East and North Africa (‘’MENA’’) region. Between the Gulf states and the 
MENA countries, circa 71% of the assets of the Islamic financial services industry exist. 
With assets of USD 1.1 trillion, the Islamic financial services industry in the Arab Gulf re-
gion accounts for 45.4% of the assets of the Islamic financial services industry around 
the world, while the rest of the MENA accounts for 25.9% of these assets. On the other 
hand, South-East Asia accounts for 23.5% of the assets of the Islamic financial services 
industry, Sub-Saharan Africa accounts for 1.6%, while Europe, America and Australia col-
lectively account for 3.7% (IFSB, 2020).

In this context, the importance and size of the Islamic financial services industry began 
to increase until it reached systemic importance in many countries2. According to IFSB 
(2020), the number of countries in which the Islamic financial services industry became 
of a systemic importance reached 1213 in 2019. The assets of Islamic financial services 
industry reached 100% in two of these countries, namely; Iran and Sudan while it reached 
more than 50% in another 2 countries; namely Kingdom of Saudi Arabia (with 69%) and 
Brunei (62.8%).

The Islamic banking sector maintained its dominance in the global Islamic financial servic-
es industry. With a growth rate of 12.7% in 2019 (compared to 0.9% in 2018), Islamic banking 
assets are estimated at approximately USD 1.77 trillion, representing circa 72.4% of the total 
assets of the Islamic financial services industry with a presence across the globe (IFSB, 2020). 

2- The Islamic Financial Services Board considers that the Islamic financial services industry becomes of systemic importance if the ratio of Islamic 
banking assets to the total assets of the banking system exceeds 15%
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Figure 1: Total assets of the Islamic finance industry (2015-2019) 

Source: IFSB stability report (2020)

Figure 2: Sectoral composition of the Islamic finance industry by assets (2019)

Source: IFSB stability report (2020)

The Islamic capital markets sector represents the second largest component of the 
global Islamic financial services industry. As of 2019, Islamic capital markets (including 
Sukuk and Islamic funds) accounted for 26.5% (approximately USD 645.7 billion) of the 
total assets for the Islamic finance industry, split between Sukuk, standing at 22.3%, (with 
56% thereof being sovereign Sukuk, 36% corporate Sukuk and 8% Sukuk issued by mul-
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tilateral organisations) and Islamic funds, standing at 4.2% (with around 1,545 Islamic 
funds dominated by Islamic equity funds) . The continued growth in the Islamic capital 
markets sector can be attributed to the positive performance of Sukuk issuances in sev-
eral markets, with a number of innovative sovereign issuances including green sovereign 
Sukuk to finance environment-friendly projects as well as the relatively higher exposure 
of Islamic indices to the technology sector, which recorded an outstanding performance 
in 2019 (IFSB, 2020).

On the other hand, the Takaful sector holds a minor market share of the total Islamic 
financial services assets. According to IFSB (2020), the global Takaful market represents 
approximately only 1.1% of the total assets of the Islamic financial industry and is not 
more than 0.6% of the total global insurance market. On the other hand, the total global 
gross contributions of Takaful reached USD 27.07 billion in 2018, with an annual growth 
rate of 3.2%. As for the number of service providers, until the end of 2018, there were 
approximately 353 Takaful companies, including Takaful and Re-Takaful windows, that 
provide Takaful products in at least 33 countries worldwide.  

Islamic microfinance has become a rapidly growing market. Although it is not included 
in many international Islamic financial services reports, there is no doubt that Islamic 
microfinance is growing and will continue to do so. An estimated 255 financial servic-
es providers are offering Shariah compliant microfinance products, mostly through in-
terest-free loans, or Qard Hassan, serving about 1.28 million customers (Global Islamic 
Finance Report, 2018). Despite its importance, this niche sector of Islamic finance has 
yet to reach true scale as the Islamic microfinance industry accounts for less than 1% of 
the global microfinance outreach. However, with 1.2 billion people estimated to be living 
below the poverty line, of which 44% can be attributed to Muslim countries, which repre-
sents a wide customer base that can be served through Islamic microfinance. 

Interest in Islamic Financial Technology (Fintech) has grown tremendously in recent 
years on a global level, as Islamic financial institutions see a unique opportunity to in-
crease their outreach, streamline their operations and increase their efficiency. Broad-
ening the scope of Islamic Fintech sector is considered one of the most important fac-
tors for the success, growth and development of the Islamic financial services industry. 
According to IFN Fintech (2021), there are more than 200 Islamic Fintech providers that 
provide their services in several areas, most notably finance, crowdfunding, fund transfer, 
mobile payments and trading and investment platforms. It is expected that the growth 
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of Fintech will accelerate in line with the Fourth Industrial Revolution that the world is 
witnessing. With countries realizing the importance of Fintech in the financial services 
industry in general and Islamic financial services in particular, many governments are 
working hard to facilitate the establishment of more Islamic Fintech institutions and to 
provide an enabling environment. According to DinarStandard 2021 report, Islamic Fin-
tech companies are expected to grow to reach USD 128 billion by 2025 at a CAGR of 21%, 
which is higher than the CAGR for conventional Fintechs, which is estimated to be 15% 
only for the same period. 

All reports indicate that the Islamic financial services industry will continue to evolve 
despite all challenges. Thomson Reuters report (2020) indicated that the industry growth 
is forecast to slow down as the world attempts to deal with the Coronavirus pandemic 
that erupted on a global scale in the first quarter of 2020 in addition to other regional 
and global challenges. Nevertheless, the report forecast that the global Islamic finance 
industry will continue to grow steadily, and it will maintain a likely growth rate of 6% until 
2024, whereby the total industry assets will rise to USD 3.69 trillion. The characteristics 
of the global Islamic finance industry make the aforementioned growth rate over the 
next few years a feasible assumption. To achieve this growth, Standard & Poor’s Rating 
Agency (2020) believes that priority should be given to three basic aspects that will con-
tribute significantly to the sustainability of motivation and growth of this industry and 
to achieve its positive economic effects on the individuals and the society. These aspects 
include the following:
1.	 Unify the legislative, regulatory and legal environment: This relates to the stand-
ardization of Shariah interpretation and legal documentation which take into account 
the requirements and needs of all stakeholders.
2.	 Strengthening corporate and Shariah governance and social responsibility: Islamic 
financial institutions and instruments must be subject to additional governance proce-
dures related to Shariah compliance compared to their conventional counterparts (Sha-
riah governance), and thus enhance market discipline towards Islamic financial institu-
tions and instruments by strengthening external audit and disclosure requirements.
3.	 Utilising financial technology: The expansion of the Islamic financial technology 
sector is one of the most important factors for the success, growth and development 
of the Islamic financial services industry in the future. Technology will help the industry 
reach a higher degree of transactional efficiency, confidence and security, opening the 
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way to greater transparency through decentralization, and enabling all relevant users to 
access comprehensive data on the industry in safe ways, in addition to removing inter-
mediary parties, which leads to lower costs and increased transaction speed.

In the same context, the Global Islamic Finance Development Index issued by the Is-
lamic Development Bank Group (‘’IsDB’’) (2020) details the main factors needed to drive 
growth in the Islamic financial services industry. The index is based on five factors that 
are the main drivers of the development of the Islamic financial services industry. These 
factors can be summarized as follows: 
1.	 The extent of the development of the industry in terms of size (the depth and per-
formance of the five main sectors of Islamic finance, namely: Islamic banking; Takaful, 
Islamic capital markets including Sukuk and Islamic investment funds, Islamic specialized 
credit (microfinance), and Islamic financial leasing);
2.	 The development of Islamic finance knowledge (the level of specialized training 
and education);
3.	 Governance frameworks (the extent of the development of the legislative environ-
ment regulation governance, and the foundations of corporate and Shariah governance) 
4.	 Social responsibility (the disclosure level of social responsibility activities of institu-
tions operating in the industry and the amount of funds spent on these activities) 
5.	 The extent of activities related to spreading awareness of Islamic financial services 
(number of conferences and seminars).

The above factors have become the pillars that drive the plans and actions of legis-
lators and various standard setting bodies for the development of the Islamic financial 
services industry. IFSB, the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions (“AAOIFI”) and the International Islamic Financial Market (“IIFM”) are pushing 
for the development of the industry by creating harmony among legislations and stand-
ards, opening the way for Islamic financial institutions to develop their business through 
digital methods, and spreading awareness in societies about the advantages of Islamic fi-
nancial services. In 2018, the Executive Board of the International Monetary Fund (“IMF”) 
formally adopted the use of the IFSB’s Core Principles for Islamic Finance Regulation for 
Banking (‘’CPIFR’’)3 in its financial sector assessments methodology. The CPIFR will be 
applied by the IMF in its financial sector assessments undertaken in fully Islamic banking 
systems and, as a supplement to the Basel Core Principles for Effective Banking Super-
3- The CPIFR are intended to provide a set of core principles for the regulation and supervision of the Islamic banking providers taking into consider�-
ation their specificities and unique requirements 
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vision, in dual banking systems where Islamic banking is of a systemic importance. Such 
decision has assisted in complementing the international Islamic financial architecture 
for financial stability, whilst also providing incentives for regulators across many jurisdic-
tions to improve their prudential frameworks for the Islamic banking sector.

THE PALESTINIAN ISLAMIC FINANCIAL SERVICES 

The Palestinian banking system is considered one of the oldest in the Arabic region, 
as the early beginnings of the banking system in Palestine go back to before 1948, when 
many banks and financing institutions were established and worked in Palestine, the most 
prominent of which was the Arab Bank, which was established in 1930. During the years 
between 1948-1967 the number of banks operating in Palestine increased to include, in 
addition to Arab Bank, the Arab Land Bank, Cairo-Amman Bank, the Ottoman Bank (Grin-
dles), Intra Bank (Al-Mashreq), Bank of Jordan, and the National Bank of Jordan. In the 
period from 1967-1993, banks operating in the West Bank and Gaza Strip were closed due 
to the Israeli occupation of the Palestinian territories, apart from the Bank of Palestine, 
whose business was confined to the Gaza Strip only, but it was also closed later. In the 
mid-eighties, Cairo-Amman Bank was able to reopen a branch in Nablus, while Bank of 
Palestine was able to resume operations in the Gaza Strip only.

The period after 1993 is considered the second launch of the Palestinian banking sys-
tem. After the signing of the Oslo Agreement between the Palestine Liberation Organi-
zation and Israel, the Palestinian National Authority (“PNA”) devoted great attention to 
developing an advanced banking system in Palestine. The Palestinian Monetary Authority 
(“PMA”) was established to work on creating the necessary regulatory environment for 
establishing a stable, resilient and solid Palestinian banking system.

The post-Oslo period was also the second launch of the non-bank financial services 
sector in general. The Palestinian insurance sector, whose roots stem from the Insur-
ance Companies Law of 1845 that was issued during the Ottoman ruling, reappeared 
and developed despite the atrophy that afflicted the sector during the Israeli occupation 
period, as there was only one company operating in the West Bank (the Arab Insurance 
Corporation Company). The establishment and growth of insurance activities began with 
the establishment of the PNA (in the beginning of the nineties of the last century), fol-
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lowed by the emergence of new insurance companies, including the Al-Takaful Insurance 
and, more recently, Tamkeen Insurance company.

The growth of the non-bank financial services sector accelerated with the establish-
ment of the Palestinian Capital Market Authority in 2004. During the past few years, the 
PCMA put in place legislative and regulatory frameworks that have opened the way to not 
only reforming the insurance sector, but the securities sector as well. It also helped in the 
emergence of new sectors such as mortgage financing, financial leasing and non-bank-
ing financial activity. Despite the challenging political and economic climate in Palestine, 
these developments have enabled the financial services industry to play a major and 
dynamic role in stimulating and growing the Palestinian economy by providing financial 
products and services to individuals, small and medium-sized enterprises and commer-
cial institutions through banks, Specialized Credit Institutions (“SCIs”)4 as well as insur-
ance and financial leasing companies. 

Currently, there are several sectors in the Palestinian financial services industry. The 
Palestinian financial industry currently includes 13 commercial banks, three of which are 
Islamic, with a total of 379 branches, 703 ATMs, and 5987 sale points. The industry also in-
cludes 10 licensed insurance companies in Palestine, including 2 Takaful companies, with 
a total of 172 branches, which indicates a much better level of access to Takaful insurance 
services. There are also 8 SCIs (microfinance institutions) in Palestine, all of which are 
non-profit organizations that fall under the Palestinian Network for Small and Micro Fi-
nance (Sharaka). The industry also includes 10 financial leasing companies, one of which 
is Islamic. There is also a total of 292 money exchange institutions authorized by the 
PMA. In respect of capital markets, the Palestine Securities Exchange (“PEX”) operates as 
a market for the trading of shares issued by listed public companies, including local and 
foreign companies, while both Sukuk and investment funds are absent from the scene. 
It is noted also that the stock market does not include any Islamic index for companies.

ISLAMIC BANKING 

The banking system is the largest sector in the Palestinian financial services industry 
with 13 banks operating in Palestine, 3 of which are Islamic banks. Islamic banks are sub-
ject to the rulings of the Supreme Shariah Supervisory Board (‘’SSSB’’), which acts as the 
country’s highest Shariah authority for Islamic banks and regularly issues standards and 
4- SCIs is the legal name for microfinance companies in Palestine. 
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Fatwas (Shariah compliance opinion/resolution/certificate) on the permissible activities 
and contracts of Islamic banks.

SECTOR PERFORMANCE   

The banking sector in Palestine has continued to grow in recent years de-
spite the geo-political context in the country. As Figure (3) shows, the sec-
tor’s total assets stood at USD 19.2 billion at the end of 2020, represent-
ing a compound annual growth rate ‘’CAGR’’ of 5.66% between 2014 and 2020. 

Figure 3: Banking Sector Total Assets

Source: PMA statistics

Despite their relatively recent appearance, Islamic banks were able to establish their 
presence in the Palestinian banking system. With the growing interest in Islamic banking 
and finance products, the  Islamic banking total assets has doubled from USD 1.157 billion 
in 2014 to USD 3.402 billion in 2020. 

The Palestinian Islamic banking sector achieved commendable growth rates, where the 
total assets of Islamic banking grew by a CAGR of 19.7%, which is nearly triple the CAGR 
achieved by conventional banks which stood at 7.3% during the same period. The differ-
ence in growth can be credited to the relative maturation of the conventional banking 
sector in comparison to the relatively new Islamic banking, however, the upward trajec-
tory of Islamic banking assets is a clear signal of increasing demand for Islamic banking 
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against conventional banking in Palestine. 

Table 1: Banking Sector Total Assets (USD Billion)  

YEAR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Conventional Banking 10.378 10.969 12.179 13.303 13.284 14.509 15.833

Islamic Banking 1.157 1.326 1.688 2.192 2.348 2.832 3.402

 Islamic banking assets
to total banking assets

10.0% 10.8% 12.2% 14.1% 15.0% 16.3% 17.7%

Source: PMA statistics

With this distinguished performance, the Palestinian Islamic banking sector was able 
to become of systemic importance for the first time in its history. With its ability to 
maintain a strong growth rate despite all challenges, the percentage of Islamic banks’ as-
sets rose to 17.7% of the total assets of the Palestinian banking system in 2020. It is worth 
mentioning that in 2018, the Palestinian Islamic banking sector became a “sector of sys-
temic importance” according to the definition of IFSB. IFSB highlighted this in its stability 
report for the year 2019, where it mentioned Palestine as the latest addition to the list 
of countries in which the Islamic banking and financial system has gained systemic im-
portance (IFSB, 2019). The report highlighted that Palestine ranked 12th among countries 
in which Islamic financial sector achieved systemic importance, thus surpassing many 
countries with a long history of Islamic banking services, such as Bahrain, Pakistan and 
Indonesia.
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Figure 4: Islamic Banking Assets Share to the Total Assets of Banking System 

Source: IFSB, 2019

This growth was evidenced in the finances provided by Islamic banks, where Islamic 
banks significantly increased the value of finance facilities availed to customers from 
USD 0.6 billion in 2014 to almost USD 2.0 billion in 2020, achieving a market share of 
20.3% of the total finances offered.

Figure 5: Market Share of Islamic Banking – Total Finance to Customers
 

Source: PMA statistics
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Islamic banking grew at a faster pace than conventional banking during the study pe-
riod. Comparing the growth rate of the total finances offered to customers, it is noted 
that the growth rate achieved by Islamic banks was double the CAGR achieved by conven-
tional banks, with Islamic banks achieving a CAGR of 22.2% during 2014– 2020, while their 
conventional counterparts achieved a CAGR of 10.9% in the same period, highlighting 
again the fast growth pace of Islamic banking in Palestine. 

Palestinian Islamic banks have succeeded in steadily expanded their customer base 
and distribution. Whereas the customer base of conventional banks increased by 16.2%, 
Islamic banks were able to increase their base by 61.7% during the study period. Part of 
the significant increase in the number of customers of Islamic banks can be attributed to 
the launch of a new Islamic bank in Palestine in 2016. The same is true for the geograph-
ical spread of Islamic banks, which is reflected in the number of branches and ATMs. The 
number of branches of Islamic banks increased by 161.3%, while the number of ATMs in-
creased by 76.7%, compared to an increase of 31.3% in the number of branches and 19% 
in ATMs of conventional banks.

However, conventional banks remain superior in their ability to service larger number 
of customers. The ratio of customers to branches in Islamic banking stands at 4,432 cus-
tomers per branch, whilst the same ratio for conventional banking stands at 4,854 cus-
tomers per branch. Data shows that, on average, each conventional bank serves 144,651 
customers, while each Islamic bank serves, on average, 119,683 customers. This is almost 
a 21% increase in the customer base of conventional banks over the customer base of 
Islamic ones and could evidence the efficiency gains that conventional banks are able to 
achieve, which can be attributed partially to the wider use of technology in conventional 
banks.

Table 2: Number of Banks, Customers  Branches and ATMs

YEAR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Conventional Banks

Number of Banks 15 14 12 12 11 11 10

 Number of Customers 1,244,875 1,263,566 1,313,363 1,341,270 1,326,406 1,388,024 1,446,514

Number of Branches 227 241 261 277 280 291 298

Number of ATMs 463 498 524 543 551 567 551
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Islamic Banks

Number of Banks 2 2 3 3 3 3 3

 Number of Customers 222,003 196,473 223,062 262,403 281,379 342,679 359,050

Number of Branches 31 33 48 60 71 79 81

Number of ATMs 86 94 98 103 139 146 152

Source: PMA statistics

Figure 6: Market Share of Islamic Banks Deposits

Source: PMA statistics

However, Islamic banks still need to develop their operational efficiency. In contrast 
to the outperformance of Islamic banks in the growth rates of assets and deposits, con-
ventional banks maintained their advance in terms of operational efficiency, as the cost-
to-income ratio of conventional banks was better than that of Islamic banks during the 
study period. As this gap gradually shrank, reaching less than 2.4% in 2016, but it in-
creased again, reaching more than 15% in 2018, which can be attributed to the launch 
of a new Islamic bank in that year, and the high capital expenditure associated with the 
launch of any operations. Nevertheless, the gap shrank again to circa 11% by the end of 
2020.
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Table 3: Efficiency and Profitability Ratios in Banks

YEAR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cost to Income5

Conventional 
Banking

59.12% 62.61% 62.25% 60.68% 61.52% 61.21% 61.43%

Islamic Banking 69.79% 67.75% 64.60% 70.44% 76.54% 70.37% 72.39%

Average Return on Investment (ROI)

Conventional 
Banking

1.74% 1.46% 1.47% 1.58% 1.59% 1.31% 0.88%

Islamic Banking 1.42% 1.56% 1.50% 1.28% 1.09% 0.92% 0.76%

Average Return on Equity (ROE)

Conventional 
Banking

17.36% 14.63% 15.51% 17.13% 16.32% 13.51% 9.54%

Islamic Banking 14.19% 17.45% 15.23% 11.01% 9.93% 9.30% 8.73%

Source: PMA statistics

Table (3) shows that conventional banks have achieved, almost consistently, better 
profitability than Islamic banks during the study period. In fact, the ROI and ROE of con-
ventional banks were higher, on average, by 0.21% and 2.59% respectively than those of 
their Islamic counterparts. Nevertheless, it is noted that in 2015, the ROI and ROE of Is-
lamic banks were superior to their conventional peers, but a downward trend in Islamic 
banks’ profitability started to emerge in 2016, which could be caused by the launch of a 
new Islamic bank in 2016 where it is very common to have low profitability (or even make 
losses) in the early years of establishing a new business. 

Moreover, the relatively high cost of funding for Islamic banks adversely affected their 
profitability where the average cost of funds for Islamic banks was around 3% which is 
more than double the average cost of funds for conventional banks which was approx-
imately 1.2%. This phenomenon is very prevalent in developing Islamic finance markets 
where Islamic banks struggle to get competitive rates from other sources primarily due 

5- Non-interest/profit expenses divided by gross income.
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to the inadequate Islamic inter-bank market and lack of Shariah compliant liquidity man-
agement facilitates offered by the regulators. 

In respect of financing products, retail financing seems to be the strongest in Islamic 
banks, where Islamic banks were able to offer a variety of retail financing products that 
match the ones offered by conventional banks. As Figure (7) shows, both conventional 
and Islamic banks offer core financing products including personal finance, home finance 
and car finance. These products are present in all Islamic banks and the vast majority of 
conventional banks.

Figure 7: Retail Finance Products 

Source: statistics and reports of banking sector market players

However, there is room for Islamic banks to develop and diversify their retail financing 
offering. This includes, in particular, land and green financing, where financial invest-
ments flow into sustainable development projects. It seems that such product diversifi-
cation offered by conventional banks has helped conventional banks to attract a larger 
and more diversified customer base than Islamic banks. Nevertheless, this gap in Islamic 
products creates the potential for a second mover advantage, allowing Islamic banks to 
replicate the success of conventional banks in these areas. Conventional banks also offer 
overdraft facility, which is a common banking product around the world and represents 
an important factor as to how conventional banking continues to have a stronghold on 
the retail finance market in Palestine. While overdraft products are now available in Is-
lamic banking services (outside Palestine) for business customers, the Islamic banking 
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industry has not yet found a solution to offer an overdraft product to individuals in line 
with Shariah requirements.

As is the case in many countries, Murabaha to the purchase order is the dominant 
Shariah contract in the financing portfolios of Islamic banks, where it constitutes 86% of 
the total financing provided by Islamic banks. Murabaha is followed by Ijara Muntahiya 
Bittamleek (leasing ending with ownership) which has a share of only 6% of the financing 
portfolio of Islamic banks. The lack of popularity of Ijara Muntahiya Bittamleek can be 
attributed to the difficulties faced by Palestinian Islamic banks in providing Islamic leas-
ing products due to the lack of clarity in relevant legislations, which creates confusion 
among some institutions about the extent to which the Palestinian financial leasing law 
applies to leasing products offered by Islamic banks.

Figure 8: Shariah Contracts Used in Islamic Banks 

Source: statistics and reports of banking sector market players

In terms of retail liability products, the Palestine market paints a more equal picture in 
terms of the diversity of products offered by both conventional and Islamic banks. There 
are three main products in the market, namely, current account, savings account and 
fixed term deposit account. Some Islamic and conventional banks also offer an award 
account product that offers account holders the opportunity to win various prizes. It is 
noted that all Islamic banks offer the three core liability products to retail segment, while 
not all conventional banks offer the same, as shown in Figure (9).
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Figure 9: Retail Liability Products

Source: statistics and reports of banking sector market players

Accordingly, it can be concluded that the liability products provided by Islamic banks to 
the retail segment are not substantially less than those offered by conventional banks (as 
may be the case in the retail finance products) but there are simply more conventional 
banks that are more geographically accessible, resulting in a wider consumption of con-
ventional liability products across different market segments.
In respect of corporate products, the situation differs when looking at the mix of financ-
ing products offered by Islamic banks to corporate customers, where they offer a less 
diverse product range compared to their conventional counterparts. Conventional banks 
offer a wide range of products including export financing, invoice financing and letters of 
credit despite the strict restrictions imposed by the Israeli authorities on the importex-
port operations. On the other hand, almost all Islamic banks have focused on providing a 
core set of products including goods, real estate, land and working capital financing. One 
Islamic bank also offers letter of credit product and construction finance.



98

Figure 10: Corporate Finance Products

Source: statistics and reports of banking sector market players

For corporate liability products, the products offered in the market are similar to 
those provided to the retail segment, with all banks focusing mainly on current ac-
counts, savings accounts and fixed term deposits as shown in Figure (11). Interest-
ingly, banks seem to be less focused on the corporate liability segment than the 
retail one, with a small number of Islamic and conventional banks offering these 
products, which can be attributed to the small volume of business due to the very 
limited number of companies in Palestine.

Figure 11: Corporate Liability Products

Source: statistics and reports of banking sector market players
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In terms of SME financing products, conventional banks offer a wider range of prod-
ucts than those offered by Islamic banks. Among the prominent conventional fi-
nancing products that do not have Shariah compliant alternatives in the Palestin-
ian market are, as depicted in Figure (12), invoice finance and overdraft facilities, 
to name a few. Thus, the development of these Islamic products may help Islamic 
banks gain a greater market share, diversify their customer base, and support their 
growth.

Figure 12: SME Finance Products 

Source: statistics and reports of banking sector market players

The SME liability products on the other hand are similar to those offered to retail 
and corporate segments, with the availability of the three core liability products that 
are offered by conventional and Islamic banks, namely current accounts, savings ac-
counts and fixed term deposits as Figure (13) highlights. However, the number of 
SME liability products offered by both Islamic and conventional banks is relatively 
less than those offered to the retail and corporate segments, both in terms of the 
number of banks offering these products on one hand and the types of accounts 
provided on the other. 
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Figure 13: SME Liability Products

Source: statistics and reports of banking sector market players

The analysis also shows that the banking services offered by Islamic banks to retail and 
corporate customers are more developed than those offered to SMEs. These results can 
indicate that the SME market is underserved, which is something that should be dealt 
with as soon as possible given the important role that the SMEs can play in the develop-
ment of the Palestinian economy. Based on the above, focusing on offering a suitable set 
of products for SMEs can provide the Islamic banking industry with more opportunities 
for growth and development, while playing a greater role in the development of the 
country’s economy. 

LEGAL, REGULATORY AND SUPERVISORY FRAMEWORKS

Since the beginning of the second inauguration of the Palestinian banking system, the 
Palestinian Monetary Authority has worked to create a legislative framework that estab-
lishes an advanced banking framework. The PMA has adopted a dual legislative model, 
whereby most of the provisions of the Banking Law apply to both conventional and Islam-
ic banks. The PMA devoted Chapter Four of the Banking Law No. 9 of 2010 to provide the 
required legal foundations for banking activities and the Shariah governance framework 
for Islamic banks. The Banking Law was clear in preventing  conventional bank from offer-
ing Islamic banking products and services and allowing only full-fledged Islamic banks to 
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offer Shariah compliant financial products (i.e., Islamic windows of conventional banks 
are not permitted in Palestine). 

To cater for the specific needs and requirements of Islamic banks at the regulatory 
level, PMA has issued the following main pieces of regulations: 
·	 Regulatory Instructions on the Business of Islamic banking and Shariah Governance 

No. 5 (2013): covering, among others, the regulatory requirements governing Islam-
ic banking activities, financing controls and restrictions for different types of asset 
classes, profit and loss sharing policies, provisions and reserves, and additional Sha-
riah governance requirements. The PMA has adopted the Centralised Shariah Gov-
ernance Model with the Supreme Shariah Supervisory Board (‘’SSSB’’) acting as the 
country’s highest Shariah authority for Islamic banking while each Islamic bank is 
required by the regulations to have an institutional Shariah Supervisory Board (“SS-
B”)6, and a Resident Shariah Supervisor (“RSS”)7. Moreover, the external accounts’ 
auditors of Islamic banks are required to make opinions on the compliance of the 
Islamic bank with the resolutions and Fatwas of its SSB in addition to the and the 
resolutions and Fatwas of the SSSB. 

·	 Regulatory Instructions No. 9 (2018) on Capital Adequacy of Islamic banks (‘’RIC-
AIB’’): addressing mainly the regulatory requirements related to calculating capital 
adequacy ratios and risk-weighted assets for various types of permissible invest-
ments and Shariah compliant contracts that can be used by Islamic banks for pro-
viding financing facilities to their customers. 

In terms of supervisory frameworks, the PMA adopted a risk-analysis approach that ac-
commodates the unique specifications of Islamic banking. Such supervisory frameworks, 
tools and measures include but not limited to defined licensing procedures, on-site exam-
ination, off-site surveillance, regular and periodic reporting to the PMA etc. The PMA, in 
cooperation with the PCMA, established the Supreme Shariah Supervisory Board, in line 
with best international practices and standards issued by the Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions. The scope of work of the SSSB includes Is-
lamic banks, Islamic financing institutions, Takaful companies and financial leasing com-
panies that offer Islamic products. The SSSB includes (7) members, (5) scholars special-
6- An institutional committee comprised of independent Shariah scholars who provide Shariah compliance guidance, supervision, and Fatwas for 
Islamic financial institutions to assure the stakeholders on their Shariah compliance status.
7- Independent function for the day-to-day advice on Shariah related matters. The RSS is technically an employee of the bank with independent role 
reporting directly to the SSB for Shariah related matters and indirectly to the management of the bank for administrative purposes. The primary ob-
jective of this function is to ensure that the SSB’s directives and decisions are being correctly and accurately implemented within the relevant activities 
and operations of the Islamic financial institution.
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ized in transactional jurisprudence, in addition to a financial expert specialized in Islamic 
banking and a financial expert specialized in Islamic insurance. The SSSB carries out its 
activities and functions and issues its decisions and rulings on what is presented to it, 
based on the standards issued by the Islamic Financial Services Board, the Accounting 
and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, and the jurisprudence of its 
members.

Despite the development in the legislative and supervisory aspects in Palestine, more 
efforts from the PMA are still required to support the development of Palestinian Islamic 
banks from the legislative point of view as well as the capacity of workers in the Pales-
tinian banking system. There is still an urgent need to develop Islamic liquidity tools and 
products that enable the PMA to play the role of the lender of last resort in case a need 
for it arises for Islamic banks. There is also a need to clarify a set of legislative and reg-
ulatory aspects related to product development (such as Ijarah Muntahiya Bittamleek 
and the extent to which it is subject to the Financial Leasing Law) and to encourage the 
development of financing products based on partnership contracts. 

In respect of the capabilities of workers in the banking system, the knowledge, skills 
and abilities analysis conducted on a sample thereof showed that there is a moderate 
level of knowledge among the workers, reflecting the need to enhance the capabilities of 
people working in the field, stimulate human capital and expand their perception in the 
fields of Islamic financial servicesو Islamic investments and related legislation.

LIQUIDITY MANAGEMENT IN ISLAMIC BANKS
 

Having a robust and effective liquidity management framework is an integral part of 
developing a comprehensive and stable Islamic financial system. Over the last decade, 
liquidity management in Islamic banks has become increasingly important with the re-
markable growth in Islamic banks’ deposits, particularly if we take into the account the 
scarcity of Islamic liquidity management tools in addition to the specific challenges that 
exist in the banking environment in Palestine.

Liquidity management is still one of the most important challenges facing Islamic 
banks in Palestine. Despite the development of the Palestinian banking system and the 
development of Islamic banking there within, Islamic banks do not have, until now, Sha-
riah compliant solution to quickly access liquidity if necessary, and there is also no op-
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portunity to resort to the PMA as a lender of last resort as all loans offered by PMA are 
interest-based loans. The lack of this option to Islamic banks forces them to focus their 
investments on short-term, high-quality and liquid investments, and consequently, the 
return on these investments is reduced, thus negatively affecting the profitability of Is-
lamic banks. The same challenge also exists in the case of excess liquidity due to the lack 
of local Shariah compliant investment instruments in the Palestinian capital market.

It is noted that liquidity risk, even if it is within the internationally acceptable range, is 
still high in Islamic banks. The steady growth in Islamic banks’ deposits in Palestine is con-
centrated in short-term deposits, which led to the creation of a liquidity gap by the end 
of 2019, equivalent to 153% of the capital base of the Islamic banks on the maturity scale 
for a period of less than a month8. This highlights the need for products and instruments 
at the level of the PMA and the PCMA to meet the challenges of effective liquidity man-
agement and the associated risks of mismatch in the maturity of assets and liabilities.

Reviewing the experiences of other countries, it can be noted that they have focused 
on a set of measures to develop and enhance more effective liquidity management. Such 
measures included the introduction of Shariah compliant liquidity instruments, the es-
tablishment of an effective infrastructure to facilitate the issuance of Islamic financial 
instruments and the strengthening of its secondary market.

ISLAMIC DIGITAL FINANCIAL SERVICES 

There is no doubt that the digital financial services are growing steadily and gaining 
increasing importance in the world. The World Bank Report (2020) noted the increased 
collaboration between banks and Fintech companies with a wide movement towards 
open banking, which includes database sharing and the use of Standard Application Pro-
gramming Interfaces (‘’APIs’’) to develop digital financial and banking applications. The 
report also noted that the growth of Fintech has attracted a larger volume of invest-
ments reaching USD 110 billion in 2019, many of which focused on developing applica-
tions based on blockchain technology and addressing the challenges that banks face 
(World Bank, 2020).

This rapid development in the digital financial services will eventually replace tradition-

8- Based on the analysis of published data of Islamic banks for the year 2019
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al banking services, where banks and financial institutions will gradually become “smart” 
institutions, offering smart banking and financial services that operate independently 
without relying on existing traditional operating systems. Banks and financial institutions 
have realized that digitizing their financial services will help them to significantly reduce 
the cost of marketing and managing its services, while opening up new revenue-generat-
ing prospects of income from the new smart products or services. 

In order to progress more and remain competitive, banks and financial institutions 
will need to replace their traditional systems. They should begin adopting data analysis, 
cloud computing, artificial intelligence and blockchain technologies (World Bank, 2020). 
A study by the Arab Monetary Fund (2019) indicated that modern technologies could 
contribute to reducing the cost of providing banking and financial services, including 
operations, compliance, disclosure and Know-Your Customer costs by 30-70%. The result-
ing savings are estimated to be between USD 8 - 12 billion a year for major international 
investment banks.  

Islamic financial services are no different from their conventional counterparts in this 
field. It is expected that digitalising Islamic banking and financial services will increase the 
market share of Islamic banks. However, digital transformation is not limited to financial 
and banking services only, but it can be used in Takaful, financial leasing, microfinance, 
treasury financing and wealth management. By leveraging financial technology and inno-
vation, digital Islamic financial services can increase their market share and open the way 
for wider customer reach and larger databases, while being in compliance with relevant 
regulatory requirements (World Bank, 2020).

According to DinarStandard9, there are currently 93 Islamic financial technology com-
panies mostly in the field of financing services, followed by wealth management. Through 
Islamic Fintech, defined as “technologies that significantly enhance business services, 
processes, and models and boost customer participation in Islamic financial services in 
the 20th century”, financing is offered through peer-to-peer mechanism (‘’P2P’’) by 65 
companies, followed by blockchain technology with 14 companies. It is not surprising 
that P2P platforms are the most common Islamic Fintech platforms, as they embody 
the essence of Islamic finance as they directly connect the capital provider with capital 
users, through the power of technology.

Indonesia is considered the leader in Islamic financial technology with (31) companies, 
9- Dinarstandard is a consulting and strategic research firm that empowers organizations to achieve a profitable and responsible global impact. The 
company focuses on specific markets which are: OIC Economies, Halal / Ethical Food and Lifestyle Sectors, Islamic Finance, Impact Investing, NGOs / 
Non-Profit Organizations.
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followed by the United States, the United Arab Emirates (led by the Dubai International 
Financial Centre), the United Kingdom and Malaysia. It is noted that having a country 
like the United States of America in the forefront of the countries leading in Islamic fi-
nancial technology, despite not having an advanced Islamic financial services market. 
This indicates that efficiency in the development of Islamic financial technology is not 
related to the availability and development of Islamic finance, but rather to the existence 
of a strong technological base and an environment that encourages innovation. All this 
requires the support of the legislators to create the grounding and the environment re-
quired for such development (World Bank, 2020). 

In Palestine, the Palestinian economy is still highly dependent on cash. Consequently, 
the prevalence and use of digital financial services in general, and Islamic financial servic-
es in particular, is still low, as more than 80% of public service bills are paid in cash (World 
Bank, 2020).

With the PMA’s awareness of the importance of developing financial and banking tech-
nology and the impact of such services in improving financial inclusion in Palestine, the 
PMA began to develop the relevant aspects of this technology. The PMA began encour-
aging the use of digital payment services by undertaking many initiatives to facilitate the 
utilization of digital payments. With the issuance of the National Payment Settlement 
Law of 2012, which gives the PMA exclusive powers to oversee payment and settlement 
systems, the PMA adopted “BURAQ”, an automated transfer system to settle monetary 
transfers immediately (same time) between banks, with an automated clearing house 
system. The PMA also opened the payments market to non-banking institutions to en-
hance competition in the payments market and provide modern digital payment servic-
es. 

The interest in enhancing the banking services environment in Palestine positively im-
pacted the investments in Palestine. A number of payment service providers have ob-
tained final approval from the PMA with a number of other applications are under con-
sideration. The banks have also begun issuing payment cards, while there is currently 
only one card acquirer that serves traders effectively.   The PMA also plans to convert 
the PMA-run retail payment system into a national payments company to achieve stra-
tegic objectives pertaining to improving access to the country’s retail payment systems, 
strengthen the non-cash ecosystem and provide low-cost, fast, safe and efficient retail 
payment services. 
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However, the world of digital financial and banking services is more than just the pro-
viding electronic payment services. Digital financial services can provide many innova-
tive areas in protecting the income streams of banks and financial institutions (conven-
tional and Islamic) from  new competitors (telecommunications companies and financial 
services companies) and generate greater revenues by expanding financial services pro-
vided  through Islamic financial technology that opens the way for the development 
of services pertaining to finance, wealth management, crowdfunding, money transfer, 
payments through mobile phones and stock trading platforms. Many Islamic banks have 
begun to look beyond electronic payment services and have begun to switch to digital 
banking. In a survey conducted by IFSB in 2020, Islamic banks that started their digital 
transformation is currently focusing on (3) technologies namely, mobile banking and dig-
ital wallets (93%), APIs (91%) and digital verification of customers (87%).

E-currencies can also be of an utmost importance to the Palestinian economy. With 
the absence of a national currency and the dependence of the financial sector on Israel, 
access to the global economy is restricted for Palestinians. In this difficult environment, 
the use of cryptocurrencies10 is an opportunity to expand financial inclusion and ease 
current geopolitical constraints. The PMA is currently considering the introduction of 
a digital currency under the Paris Protocol of 1994 to provide a sustainable solution to 
the financial challenges in the West Bank and Gaza, including economic and operational 
concerns and those related to banking and financial commitment (United States Agency 
for International Development [USAID], 2020).

However, the new risks created by these types of services entails the development of 
regulatory and legislative frameworks in order to strengthen regulatory control over 
digital financial services and to regulate and supervise them to ensure compliance with 
the legislation in force. In 2018, a number of regulatory requirements11 were issued by 
EU Parliament in addition to new IFRS standards for regulating these rapidly evolving 
services. Subsequently, technology-based solutions that are used for combating money 
laundering and the funding of terrorism, which utilize Artificial Intelligence and APIs,  are 
becoming increasingly important along with programs for biometric authentication and 
personal data protection (World Bank, 2020). Where the need for these frameworks ap-
plies to both conventional and Islamic banks, it is necessary in the latter to ensure that 

10- The Palestinian Authority can issue its own encrypted currency, provided that this currency is subject to the control of the PMA to avoid money 
laundering and terrorist financing issues.
11- Such as MiFID II, Payment Services Directive 2 (PSD2) and General Data Protection Regulations (GDPR).
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digital financial services comply properly with the requirements of Islamic law, where 
legitimate compliance is the essence of Islamic banking.

According to the Arab Monetary Fund (2019) study, the approach to dealing with these 
techniques varies from one supervisory authority to another. Some regulatory authori-
ties prefer to wait and collect data about the new technologies and its application to as-
sess associated risks and then develop the required regulatory framework. Although this 
approach mitigates the risks associated with the immaturity of such technologies, it may 
also limit the opportunities for the utilization and development of these technologies, let 
alone open the door for other technological applications that may steal the local market. 
On the other hand, other regulatory authorities may create an experimental environment 
to explore the opportunities associated with the use of technology in financial services. 
This approach provides these authorities with the space to develop a more accurate un-
derstanding of the nature of these techniques and to facilitate the establishment of the 
appropriate regulatory and supervisory frameworks. Some authorities may also hasten 
the development of the required regulatory framework for such technologies to open 
the door for innovation in using technology in financial services despite the lack of deep 
understanding of such technologies. 

In addition to the need to create the legislative and regulatory framework, develop-
ing the infrastructure and providing human expertise are some of the challenges that 
stand  in the way of the digital transformation of banks. The discussion paper issued by 
IFSB (2020) referred to the factors that impede the process of digital transformation in 
Islamic banks, the most important of which are the need to develop infrastructure, the 
lack of banking initiatives in the field of digital banking services, the limitations of capital 
financing, and the lack of specialized human capital required, issues related to organiza-
tional instability and support for senior management.

In general, human capital development is a key pillar for the success of innovation, as 
digital transformation requires specialized human capital. Hence, regulators and digital 
Islamic financial services providers should enhance and refine existing human talent or 
find ways to acquire  and attract new talent that commensurate with the digital trans-
formation that is required for banking services.
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TAKAFUL INSURANCE
In 1993, the Palestinian National Authority began supervising the insurance sector. 

According to the Powers Transfer Agreement signed in 1994, the Palestinian National Au-
thority became the legally authorized body to supervise the insurance sector, including 
licensing insurance companies and agents and supervising their activities. The sector 
suffered from the absence of necessary governmental supervision and oversight mecha-
nisms and tools, in addition to the spread of chaos and lack of confidence in insurance for 
a long time, until the Palestinian Capital Market Authority was established and became 
the legally authorized body to supervise, regulate and control the sector at the end of 
2004. The issuance of the Insurance Law no. (20) of 2005 helped to a good extent in re-
organizing the insurance sector.

As the legally authorized entity and through the General Insurance Administration, 
the PCMA developed detailed policies aimed at developing the insurance sector. This 
included  preparing the necessary legislation and providing the appropriate climate for 
the growth and progress of the insurance industry for the general benefit of the entire 
economic activity in Palestine. The PCMA also worked, and continues to work, on making 
plans to develop and regulate the insurance sector and spread awareness among mem-
bers of the community in cooperation with all stakeholders of the insurance sector. The 
PCMA also seeks, in its futuristic vision, to improve its performance and increase its reg-
ulatory capacity and efficiency in accordance with the best international standards and 
practices through the development of internal legislation, rules and working systems in 
order to achieve effectiveness in the performance of its supervisory role.

The growth of the insurance sector has accelerated as the legal and operational work-
ing environment developed. At the end of 2020, there were 10 insurance companies li-
censed to operate by the PCMA, 8 of which are conventional while the other 2 offer 
Islamic insurance (Takaful). The first Takaful company was established in 2007, while the 
second company was established  in 2018. 

SECTOR PERFORMANCE 
The insurance sector in Palestine has undergone impressive growth despite all chal-

lenges, growing the sector’s total assets from USD 383 million in 2014 to USD 685.5 mil-
lion by 2020, as displayed in Figure (14), representing a healthy CAGR of 10.2%.
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Figure 14: Insurance Sector Total Assets

Source: PCMA statistics

Takaful insurance surpassed its conventional counterpart in terms of growth. Takaful 
assets increased from USD 27.2 million in 2014 to USD 120.5 million in 2020, representing 
a CAGR of 28.2%, besting the CAGR achieved by conventional insurers which stood at 8%. 
The growth achieved by Takaful assets has also helped to improve the Takaful market 
share which reached 24% in 2020. This percentage highlights the development of the 
Takaful sector to triple its size during the study period, where its market share was mere-
ly 7% in  2014. This can be attributed to the entry of a new Takaful company to the market 
in 2018. 

Total premiums12 of Takaful have more than tripled during the period 2014 – 2020, 
growing from USD 19.6 million in 2014 to USD 70.2 million at the end of 2020. This growth 
has increased the market share of Takaful, in terms of total premiums, from 11% in 2014 
to 24% in 2020, and generated a CAGR of 23.7%, which is more than 3.5 times the CAGR of 
the total premiums of conventional insurance which was around 6.5%. The total claims 
for Takaful increased from USD 9.17 million in 2014 to USD 43.2 million in 2020, which 
produced a high CAGR of 29.5%. On the other hand, the value of total claims for the con-
ventional insurance grew at a much slower pace, with a healthier CAGR of 6%. 

12- For simplicity, the word “premium” in this document means both; premiums paid to conventional insurance companies and contributions ad-
vanced to Takaful companies.
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Figure 15: Growth of Insurance Assets (2015 - 2020)

Source: PMA statistics

Access to insurance services has improved over the past years. Conventional insurance 
companies continued to expand operations, opening 37 new branches over 2014-2020, 
representing a growth rate of 38.9% over the period. As for Takaful companies, the in-
crease in the number of Takaful companies from 1 to 2 companies during the analysis 
period has helped increase the number of Takaful branches almost three folds, taking 
them from 16 branches in 2014 to 44 branches in 2020, signalling a much better outreach 
of Takaful services.

In terms of market penetration rate, the overall penetration of insurance companies 
in Palestine achieved a minor growth during the study period. The Penetration rate of in-
surance companies grew from 1.22% in 2014 to 1.7% in 2020, severely lagging behind the 
world average of 6.45% (Swiss Re Institute, 2020). Such weak penetration rate reflects 
the numerous challenges faced by the insurance industry in a low-income economy with 
high unemployment rate like Palestine. Moreover, the industry suffers greatly from a 
general lack of awareness on insurance and Takaful products among the public (National 
Financial Inclusion Committee, 2018), which further affects the sector’s growth and mar-
ket penetration rates. 

When comparing the market penetration rate of conventional and Islamic insurance 
companies, conventional insurance supersedes its Islamic counterpart. The penetration 
rate of conventional insurance companies was 1.29% in 2020 while for Takaful compa-
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nies it was a mere 0.41%. This is justifiable considering the significant differences in size 
and capabilities between the conventional and Takaful insurance and the relatively new 
Takaful operations in Palestine. 

Table 4: Number of Insurance Companies and Branches 

YEAR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Number of Insurance Companies

Conventional Insurers 9 8 8 8 8 8 8

Takaful Operators 1 1 1 1 2 2 2

Number of Branches

Conventional Insurers 95 95 107 120 120 122 132

Takaful Operators 16 21 21 21 31 38 44

Source: PCMA statistics

Unlike Islamic banking, Takaful companies initially achieved higher profitability than 
conventional insurance companies during 2014 – 2020 period, however, such profitability 
soon declined, where the average ROI of conventional insurance was 5.4% while the same 
for Takaful operators stood at 5%. The difference in profitability could be a reflection of 
the ambitious growth strategy adopted by the Takaful industry to expand their outreach 
and number of branches significantly during 2014-2020. Additionally, the launch of the 
second Takaful operator in 2018 may have adversely affected the ROI where it is natural 
to have low profitability or even make losses in the first year of business. 

Table 5: Return on Investment in Insurance Companies 

YEAR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Average Return on Investment (ROI)

Conventional Insurers 6.49% 6.51% 5.72% 8.28% 5.11% 5.30% 2.89%

Takaful Operators 9.76% 8.53% 2.80% 3.54% 4.11% 3.54% 2.46%

Source: PCMA statistics
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LEGAL, REGULATORY AND SUPERVISORY FRAMEWORKS

With the establishment of the PCMA in 2004, the regulatory framework of the Pales-
tinian insurance sector developed for the better. Immediately after its establishment, 
the PCMA issued the Insurance Law No.20 in 2005. Furthermore, the PCMA also issued 
a number of regulations and instructions for the insurance sector to support the Insur-
ance Law. However, despite this regulatory development, there is no specific legislation 
(whether in the Insurance Law or the prevailing instructions) that regulates Takaful pro-
visions and governs the activities of the Takaful companies. Nonetheless, the PCMA has 
licenced Takaful companies on the bases that Takaful insurance falls within the insurance 
services in general. The PCMA overseas how Takaful operators carry out their activities 
taking into account the unique operational model and Shariah requirements that the 
Takaful operators need to adhere to. However, the complete absence of a basic enabling 
legal environment for Takaful may create a barrier to entry for potential Takaful compa-
nies in the Palestinian market. 

The PCMA is currently working on developing the regulatory framework for the insur-
ance sector. The PCMA is drafting a new insurance law that includes a chapter on Takaful 
that was developed by the SSSB and presented to the Shariah boards of Takaful compa-
nies for consultation. The PCMA has also issued new regulations pertaining to capital and 
solvency ratios and calculations. Furthermore, the PCMA is currently working on raising 
the efficiency of the employees of the insurance sector, where it has developed a special-
ised framework that demands that the first official in each department of the insurance 
company should obtain specialised certificates according to their field. This program 
includes all conventional and Takaful insurance companies in addition to brokers. As for 
Shariah governance, there are no explicit Shariah governance frameworks for Takaful 
companies, nevertheless, these companies are subject to the supervision of the SSSB. 
They also have internal SSB within their Shariah governance framework.

Despite the success of companies operating in the Takaful insurance sector, they still 
face a number of major challenges. For example, Takaful companies face major chal-
lenges in terms of their ability to effectively manage their liquidity because of the lack of  
high-liquid Islamic investment instruments in the market, such as sovereign or commer-
cial Sukuk or Islamic treasury bills, making it difficult for them to match insurance assets 
and liabilities. This lack of liquidity tools forces these companies to invest their liquidi-
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ty through low-return deposits with Islamic banks, which can affect the profitability of 
Takaful companies and their pool of investment. Furthermore, Takaful companies suffer 
from lack of clarity in respect of tax treatment pertaining to some technical aspects of 
Takaful operations, such as subjecting the surplus of the Takaful pool of funds to income 
tax (as if it is profit). Additionally, and similar to Islamic banks, there is a dire need to 
encourage the development of new “protection and savings” products under the gen-
eral family Takaful, as well as the need for new business models to accommodate such 
products, enter new markets and increase operational efficiency. There is also a  need 
to improve operational processes and controls to accommodate new regulations and 
promote compliance and excellence by using new channels  of distribution and adopting 
technology, which will help reduce operational and product costs, improve sales efficien-
cy and increase productivity.

There is an increased need to develop leadership skills and expertise in the field of 
Takaful, which currently in a weak state. In the context of the need to respond to the rap-
id change in the operational environment, new wider capacities and expertise must be 
developed to lead the development of the Palestinian takaful sector.  The analysis of the 
knowledge, skills, and abilities of workers in the Islamic Takaful industry highlighted the 
existence of broad knowledge gaps in relation to the instruments and risks associated 
with Islamic finance, commercial finance, rules and regulations, financing contracts, and 
Islamic commercial legislation, in addition to significant gaps in capacity levels pertain-
ing to the implementation of Shariah controls and conducting scientific research.
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ISLAMIC FINANCIAL LEASING

The leasing sector plays an important role in the economic and financial development. 
It is a vital sector as it provides the tools to increase local investment in production 
tools. Unlike other financing instruments, financial leasing concept is built on generating 
income from the use of the leased assets (rather than ownership thereof), and the les-
see’s ability to achieve positive cash flows resulting from the asset’s operation. Financial 
leasing is considered one of the new financial tools in Palestine, and a complementary 
means to banking credit. Financial leasing increases cash flows directed to the produc-
tive sectors of the economy, which supports local production, improves the profitability 
of enterprises, especially small and medium ones, and creates more job opportunities, 
which in turn increases financial depth and speeds up economic development.

The PCMA has worked on completing the legislative framework for financial leasing, in 
order to enhance confidence in this sector and increase its operations. The PCMA pre-
pared a Financial Leasing law, which was issued in 2014, (Law No. 7 of 2014). The PCMA 
also issued instructions No. (1) for the year 2016 for licensing and supervising financial 
leasing companies, in order to complete and develop the enabling legal system for the fi-
nancial leasing sector. The PCMA currently oversees 10 leasing companies, including one 
specialised in Islamic leasing. 

SECTOR PERFORMANCE 

Similar to the other sectors of the financial services industry in Palestine, leasing has 
grown considerably between 2014 – 2020. The total assets of the industry accounted 
to USD 32.1 million in 2014, and by the end of 2020, it had grown to more than USD 161 
million, achieving a CAGR of 30.8%. This CAGR was achieved despite a USD 9.5 million 
contraction in the total asset size between 2017 and 2018. 
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Figure 16: Financial Leasing Total Assets 

Source: PCMA statistics

Despite the mild shrinkage of financial leasing total assets in 2018, both Islamic and 
conventional leasing achieved impressive overall growth during the study period. On one 
hand, the assets of the conventional leasing assets grew with a CAGR of 28.7% between 
2014-2020. While on the other hand, Islamic leasing assets achieved a CAGR of 46.8%. 
Considering the financial leasing operations carried out by banks in Palestine, the size of 
the financial leasing sector stands at USD 216 million, with Islamic financial leasing stand-
ing at USD 93 million, constituting 43% of the total assets of the financial leasing sector.

The number of customers accessing leasing services in the country has almost quad-
rupled in the past few years. In the period between 2014 and 2020, the number of cus-
tomers rose to 1,364, achieving a CAGR of 20.5%. However, despite the good growth rate, 
the number of customers is deemed very modest considering that there are 10 leasing 
companies operating in the market.

Both conventional and Islamic leasing companies have, on average, achieved, a similar 
level of operational efficiency. In terms of operations, the average cost to income ratio 
was around 45% during the study period, although such ratio should be improved to 
enhance the profitability of the operation. The analysis indicates that the cost of funds 
for the Islamic leasing company was relatively high compared to the cost of funds for 
conventional insurance companies. This issue is one of the challenges faced by Islamic 
banks as well.  
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Table 6: Leasing Companies Efficiency Ratios

YEAR 2014 2015 2016 2017 2018 2018

Cost to Income

Conventional Leasing 55.5% 45.4% 43.3% 48.5% 34.2% 59.68%

Islamic Leasing 87.8% 50.6% 28.6% 19.5% 37.5% 40%

Source: PCMA statistics

Islamic lease financing products are limited to one type of Ijara, namely Ijarah Munta-
hiya Bittamleek. It is noticeable that the Islamic financial leasing company and Islamic 
banks in Palestine do not offer other types of leasing such as service Ijarah and Ijarah 
products that provide greater flexibility to the customers such as sale and lease back, and 
leasing coupled with a financing leverage, which are still not available in the Palestinian 
market.  

In terms of the capabilities of the sector’s personnel, the analysis of the knowledge, 
skills and abilities revealed the need to develop the knowledge and capabilities of those 
working in the field of Islamic leasing. As wide gaps in the knowledge levels of Islamic 
leasing programs and methods as well as Islamic finance instruments tools exist among 
the staff. In addition, there are wide gaps in skill levels related to leasing risk analysis, 
Islamic financial instrument management, data analysis,  regulation and goal setting. 
Moreover, there are other knowledge gaps that indicate a moderate level of theoretical 
knowledge with a modest level of varied practical experience in the sector. These gaps 
need to be carefully addressed where the necessary expertise and training programs 
should be provided to develop the Islamic leasing sector.

LEGAL, REGULATORY AND SUPERVISORY FRAMEWORKS

The Financial Leasing Law No.6 (2004) alongside the regulatory instructions issued 
by the PCMA form a comprehensive regulatory and legal framework for financial leasing 
operations. This framework covers statutory requirements for licensing of leasing com-
panies, bookkeeping and registrations, rights and responsibilities of lessor and lessee, 
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disputes and resolutions etc. 
However, this advanced framework for legislating financial leasing does not have any 

legal provisions for Islamic leasing, and there are no official instructions from the PCMA 
to explicitly cover the Shariah governance of Islamic leasing companies (such as con-
tracts and their related procedures), the SSB and Shariah, dealing with cases of arrears 
and defaults, the need for Shariah audit etc.). Nevertheless, Islamic leasing companies 
fall within the framework of the Supreme Shariah Supervisory Board and thus are sub-
ject to its supervision. The companies have also appointed their own Shariah supervisory 
bodies as part of their Shariah governance. Furthermore, as is the case with conventional 
financial leasing, there is a need to review tax legislation, whether income tax or value 
added tax, to ensure that these legislations achieve tax neutrality between conventional 
and Islamic financial leasing.  

ISLAMIC SPECIALISED CREDIT (MICROFINANCE)

The Palestinian microfinance sector has evolved immensely over the last decade, where 
it transformed from an unregulated and scattered offering to a regulated sector regu-
lated by the PMA. This transformation was reinforced by the PMA preparing and adopt-
ing a strategic framework for microfinance for the years 2019-2023 to define the plans 
and objectives required to achieve the PMA’s vision for the specialized lending policy for 
Palestine, which is represented in “building a truly inclusive financial system for all and 
allowing all Palestinians permanent access to a set of financial services and products that 
are provided in an efficient and cost-effective manner ”(Palestinian Monetary Authority, 
2019). Unlike Islamic banking, the PMA has allowed microfinance companies to establish 
Islamic windows in the specialized credit sector, and thus Islamic specialised credit prod-
ucts are offered by a number of conventional financial service providers.

SECTOR PERFORMANCE 

With the positive shift in regulating the sector, the specialised credit sector contribut-
ed to boosting financial inclusion and improving the economic development of the finan-
cially marginalized population in Palestine.  The sector almost doubled its size during the 
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study period (2014-2020) where the total assets amounted to USD 335.2 million at the 
end of 2020, achieving a good CAGR of approximately 20.1%. The assets of the sector rose 
in 2020 by more than USD 25.8 million than in 2019. The value of conventional finance 
facilities availed to customers has significantly increased from around USD 75.6 million 
in 2014 to USD 199.1 million in 2020, achieving a CAGR of 17.5% during 2014-2020 while 
dominating the microfinance industry with 79.9% market share as of 2020.

Figure 17: Microfinance Total Assets 

Source: PMA statistics

Despite the growth of microfinance assets in Palestine, the number of customers ac-
cessing microfinance services in the country increased from around 45 thousand in 2014 
to almost 68 thousand in 2020. However, although the total number of microfinance 
customers increased by 51.2% during the study period, it is remains marginal considering 
the total population in Palestine.

The growth of Islamic microfinance was relatively small when compared to its conven-
tional counterpart. The total Islamic finance provided to customers amounted to USD 
50.7 million in 2020, which is more than double its starting value in 2014 which stood at 
USD 21.3 million. This increase represents a CAGR of 15.6%. Contrary to what has been 
observed in the uptake of Islamic products in other sectors of the Palestinian financial 
services industry, it seems that there is a downward trend for the consumption of Islamic 
microfinance where its market share13 was reduced from 22% in 2014 to 20.3% in 2020 
13-
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as shown below in Figure (18). This indicates the possibility of structural obstacles that 
negatively affect this sector, which calls for urgent action to change the situation and 
find solutions to the current problems to push this sector towards growth again.

Figure 18: Islamic Specialised Credit (Microfinance) Market Share – Total Finance to Customers 

Source: PMA statistics

Such deteriorating performance of Islamic microfinance could be attributed to a num-
ber of factors including lack of awareness among the end consumers on Islamic products, 
potential taxation issues, expensive finance rates14, high financing costs, difficult opera-
tional procedures, relatively weak marketing of Islamic products by the market players 
(as it could be easier for their staff to sell the conventional products), possible spread of 
misconceptions among the public about the Shariah compliance of the window model.

Table 7: Number of Microfinance Companies, Branches and Customers 

14- During the study period, the average cost of funding for the microfinance industry was 21% per annum.
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YEAR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Number of Microfinance Companies

Conventional Microfinance15 1 3 2 2 2 5 5

Dual Microfinance16 5 3 4 4 4 3 3

Total 6 6 6 6 6 8 8

Number of Branches

Conventional Microfinance 0 22 19 18 17 44 43

Dual Microfinance 53 49 64 65 64 56 53

Total 53 71 83 83 81 96 100

Number of Customers17

Conventional Microfinance 36,236 42,418 57,956 62,854 59,071 69,311 63,057

Islamic Microfinance 8,916 9,171 9,866 9,354 6,387 6,146 4,970

Total 45,152 51,589 67,822 72,208 65,458 75,457 68,027

Source: PCMA statistics

The spread of Islamic microfinance reduced significantly during the study period. Com-
paring Islamic and conventional microfinance, it is noted that customer base of Islamic 
microfinance shrunk by approximately 44.3% during the study period whilst the number 
of conventional microfinance customers grew by 74%. Such substantial decrease in cus-
tomers of Islamic microfinance has resulted in the deterioration of the Islamic financial 
assets. 

In terms of number of institutions operating in the sector, it seems that the sector has 
achieved some progress, where initially, only 6 licensed microfinance companies operat-
ed in Palestine in 2014, but by the end of 2020, there were 8 institutions. The total num-
ber of microfinance branches also increased from 53 in 2014 to 96 in 2020, improving the 
accessibility to microfinance products with a CAGR of around 11.4%. 

Such increase in the number of institutions and branches enhanced the accessibility 
to Islamic microfinance products, where around 55% of the microfinance branches in 
Palestine offered Shariah compliant facilities during the study period. Such products are 
provided by only 3 out of 6 licensed microfinance institutions in the country, while 2 oth-

15- Offering only conventional microfinance products. 
16- Offering both conventional and Islamic microfinance products.
17- Active borrowers.
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er institutions stopped offering Islamic microfinance products but still have an Islamic 
finance portfolio.

The sector struggled to achieve an acceptable level of efficiency. The average cost 
to income ratio of the Palestinian microfinance sector was a whopping 84% during the 
study period (much higher than the average cost to income ratio of the banking sector). 
Although this ratio has fallen drastically (from 137% in 2014 to 70% in 2020), it is still a 
signal that the Palestinian microfinance sector is suffering from operational deficiencies 
with a lot of operational costs/expenses that are burdening its profitability. 

As for the knowledge, skills and abilities of workers in the Islamic microfinance sector, 
the sector suffers from wide knowledge gaps in respect of Islamic financial services. The 
analysis of knowledge, skills and abilities revealed low levels of knowledge in the concepts 
and forms of Islamic finance, financial products and financing risks. Wide gaps were also 
observed in skills related to Islamic product pricing, financial analysis, Islamic financial 
systems and instruments. Medium gaps were identified in levels of knowledge related to 
Islamic finance rules and regulations, financing contracts, risk-sharing, Islamic markets, 
Islamic investment types / instruments, pricing methodologies and investment risks. It is 
evident from the aforementioned that the Palestinian microfinance sector needs com-
prehensive efforts to build the knowledge, skills and abilities of its employees, which 
highlights the urgent need to design training programs to address the gaps that have 
been identified.

LEGAL, REGULATORY AND SUPERVISORY FRAMEWORKS

The microfinance sector is under the supervision of the PMA where the main piece of 
legislation covering microfinance business activities in Palestine is the Banking Law No.9 
(2010). In fact, article 2.2. of the Banking Law stipulates that the provisions of this law 
apply on all licensed banks and Specialised Credit Institutions (“SCIs”) (which is the legal 
name for microfinance companies in Palestine). The Presidential Decree No. 132 (2011) 
and the Instructions No.03 (2016) were subsequently issued to provide further clarity on 
the legal requirements for licensing and supervision of SCIs in the country. 

In terms of regulatory and supervisory frameworks, the PMA is adopting a unified risk-
based approach for regulating and supervising the SCIs. The PMA has issued the Instruc-
tions No. 04 (2017) that included “Rules and Best Practices Guide for Governance in SCIs”. 
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Section (8) of the Guide mandated a Shariah governance requirements similar to those 
imposed on Islamic banks (for example, each SCI should have its own SSB and a Shariah 
Compliance Officer (SCO).

The PMA has given leeway for microfinance companies, within the current regulatory 
framework, to ease the financial burden on these institutions. The PMA allowed microf-
inance institutions that provide Islamic financial products to use a shared SSB, subject 
to compliance with the SSB requirements specified by the PMA for SCIs. Furthermore, 
the SCI’s internal auditor can perform the functions of the SCO (subject to having the 
required qualifications and meeting the requirements of an SCO) to reduce costs to the 
institution. 

ISLAMIC CAPITAL MARKET
SECURITIES EXCHANGE

The capital market in Palestine emerged in 1995 when the Palestine Securities Exchange 
(“PEX”) was set up as a private company. The first trading session was inaugurated in 
1997. An operating agreement was signed with the National Palestinian Authority, rep-
resented by the Ministry of Finance (“MoF”), where PEX was subject to the supervision 
of the MoF until 2004, when the PCMA was established. Since then, the capital market 
became subject to the supervision and regulation of the PCMA, where it was able to make 
relatively good progress in the capital market sphere by issuing the required licenses as 
well as supervising and monitoring all activities related to the emerging securities sector 
in Palestine including initial public offering, secondary trading, capital increase etc. 

Admitting the PCMA as an ordinary member in the International Organization for Se-
curities Commissions (“IOSCO)” in 2013 has further helped the PCMA in its ongoing en-
deavours to implement the international standards and best practices developed by the 
IOSCO to enhance the regulatory environment, improve investor protection, and reduce 
systemic risks in the Palestinian market. 

In respect of PEX trading during the past years, it is noted that the total market cap-
italisation of companies listed in PEX did not increase much. The total market capitali-
sation increased from approximately USD 3.2 billion in 2014 to USD 3.9 billion in 2017, to 
go down later to USD 3.4 billion only in 2020, representing a relatively weak CAGR of 1% 
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during the study period18. The market capitalisation to GDP ratio of Palestine in 2020 was 
around 20% which is much lower than the global average of 91.9% and the average of the 
Arab world which was approximately 49% (World Bank, 2018). 

Figure 19: Market Capitalisation of PEX Listed Companies 

Source: PMA statistics

Al-Quds Index is considered the main index of the PEX. Currently, the index is composed 
of 15 listed companies spread across several business sectors. The companies included in 
this Index are usually changed at the beginning of every year to include the most active 
companies in terms of value of traded stocks, the number of traded stocks, total number 
of transactions, number of trading days, the stock turnover ratio, and the market value 
of companies at the end of the previous year.  

Efforts to establish an Islamic index were not successful as there was no agreement 
on the mechanism of enlisting companies in the index as Shariah compliant companies. 
Nevertheless, the SSSB, in collaboration with the PCMA and PEX, is working on preparing 
the controls required to issue an Islamic index for companies listed in PEX.  

SUKUK
Sukuk is considered one of the most prominent financial instruments that provides 

a Shariah compliant alternative to debt securities and offers an effective way to raise 
funds and attract national savings in Shariah compliant manner. Sukuk helps provide 
liquidity for various projects, whether at the governmental/quasi-governmental level or 
18- During the study period, the number of companies listed on PEX was almost constant and reached 48 companies.
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at corporate level, or to provide for the sustainable development needs such as in the 
case of Green Sukuk. Sukuk plays an important role in helping institutions operating in 
the field of Islamic financial services manage their liquidity by providing tradable Islamic 
investment instruments, thus broadening the bases of primary and secondary capital 
markets and revitalizes them in general.

Despite the importance of the role that Sukuk plays at various levels, the capital market 
in Palestine lacks this important tool due to a number of reasons related to the absence 
of the legislative and legal framework necessary to regulate the issuance and trading of 
Sukuk and to protect the rights of its holders. The PCMA and the PMA have confirmed 
their desire to establish the legal and regulatory environment necessary for the issuance 
and tradability of Sukuk.

INVESTMENT FUNDS

As in Sukuk, Islamic investment funds play an important role in directing local and 
international investments and capital towards financing economic projects. The impor-
tance of investment funds lies basically in their ability to attract small investors’ funds 
and to provide investment advantages and returns that are generally better than those 
provided by institutions operating in other sectors of the financial system. In addition to 
its role as a tool to help manage the liquidity of Islamic financial institutions, investment 
funds play an important role in activating, developing and increasing the volume of cap-
ital markets. 

Although the current law allows for the establishment of investment funds in accord-
ance with Article 6 of the Financial Securities Law No. 12 of 2004, there is a general ab-
sence of investment funds in the country. This may be due to several factors, including 
lack of expertise, the high cost of establishing an investment fund, the lack of investment 
areas that provide the diversity required for appropriate risk allocation (especially high 
liquid assets such as sukuk), low demand (which can be attributed to the lack of aware-
ness of this investment instrument by the Palestinian citizen), and of course the overall 
geo-political conditions that have significantly impacted this line of business. 

LEGAL, REGULATORY AND SUPERVISORY FRAMEWORKS
As is the case in many non-banking financial sectors in Palestine, the Palestinian capital 
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market witnessed development and reorganization with the establishment of the PCMA 
and commencement of its activities. The year 2004 witnessed the issuance of the Finan-
cial Securities Law No. 12 and the Law of the Capital Market Authority No. 13. The Finan-
cial Securities Law provided, among others, a number of provisions related to issuing, 
owning, trading and registering different types of financial instruments including stocks, 
bonds, investment units in funds, and financial derivatives. In addition to the laws, a set 
of regulatory instructions and circulars were issued governing the functioning of the 
capital market activities and providing the regulatory requirements related to issuance, 
disclosure, control, licensing, trading activities etc. 

Despite the establishment of the legislative frameworks to regulate capital markets 
in Palestine, no piece of legislation mentions Shariah compliant securities. For example, 
Sukuk is not mentioned in the Financial Securities Law which is the primary piece of le-
galisation governing capital markets. Such lack of legal anchoring is probably prohibiting 
the market from issuing Sukuk which are vital for the comprehensiveness of the Islamic 
financial infrastructure. Moreover, there are neither legal nor regulatory frameworks for 
the emerging crypto assets and their relevant tokenisation process. Addressing such le-
gal gap by the PCMA in a timely fashion is very important with the increased internation-
al acceptance and usage of crypto assets. This may also help PEX to have a competitive 
advantage over other exchanges in the MENA markets and potentially become a regional 
hub.  

There is a need for a legislative and regulatory framework that stimulates the develop-
ment of the Palestinian capital market. In particular, developing an index for the shares 
of Shariah compliant companies to attract local and foreign investors to the Palestinian 
financial market. Furthermore, it is important to ensure tax neutrality in Islamic capital 
market products by equating the tax treatment of the Sukuk yield with the tax treatment 
of conventional bonds, in addition to achieving tax neutrality for Sukuk issuers and inves-
tors. The use of Sukuk by governments is essential to diversify the sources of funding for 
the government, create a long-term yield curve, develop the Sukuk market for compa-
nies, and to enhance transparency and efficiency in asset pricing (Islamic Development 
Bank, World Bank Group, 2016).
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ISLAMIC SOCIAL FINANCE 

The Islamic Financial Services Board (IFSB,2019) defines Islamic social finance as “Sha-
riah compliant financing activities that are undertaken for “non-profit” and/or “societal 
welfare””. Social finance institutions include Waqf institutions (institutions founded as 
endowments), Islamic institutions and non-governmental organisations (NGOs) that 
raise social solidarity funds such as donations and Zakat.

Islamic social finance is considered an effective way to achieving economic empow-
erment and solidarity, but it has not yet been fully utilized. Along with a variety of ap-
proaches, whether charitable (non-profit) financing based on donations (such as Qard 
Hassan (benevolent loan), donation, Zakat or Waqf) or social financing based on nominal 
fees that consider social aspects (whether through direct loans or donations).

Social finance activities have generally been limited to corporate social responsibility 
initiatives in many countries around the world, however, these are not considered to be 
part of the Islamic financial services industry. Nevertheless, integrating social finance 
with commercial/financial activities will foster initiatives, which is critical for certain seg-
ments of society to be pulled out from poverty, as people living below poverty line do not 
have enough money to save or open a bank account. Through Zakat, Sadaqat, and Waqf, 
Islamic social finance can take this financially-marginalised group to a social safety net, 
moving them from subsistence to sufficiency, allowing them to become self-sufficient 
and able to save and invest, and helping them to progress from being entitled to receive 
Zakat and Sadaqat to becoming contributors thereto.

According to IFSB, Islamic social finance institutions can play a significant role in sup-
porting financial inclusion. Thus, incorporating Islamic social finance, which seeks to pro-
mote financial inclusion initiatives, into the Islamic financial services industry can en-
hance social and economic well-being, financial inclusion, and enhance overall financial 
stability by bringing social solidarity practises into the organisational scope.

Islamic social finance has the potential to promote income distribution and the activa-
tion of co-benefits from economic development. It can play a significant role in achieving 
two of the United Nations’ Sustainable Development Goals, being: ending global poverty 
worldwide by 2030 and enhancing shared prosperity by increasing the incomes of about 
40% of the world population. Islamic social finance institutions and tools are rooted on 



127

income redistribution and philanthropy. Contributions such as Qard Hassan, Zakat, and 
Sadaqat can fulfil the basic needs of the poor and vulnerable while also providing a social 
safety net. The Islamic Waqf tool is perfect for creating and managing assets in a way 
that guarantees a continuous source of resources to support education, healthcare, and 
other social needs. These Islamic institutions can play a critical role in achieving the glob-
al vision of generating sufficient income-earning opportunities, with the need to invest 
in the prospects for individual development by enhancing the coverage and quality of 
education, healthcare, and sanitation, protecting the poor and vulnerable from the risks 
of sudden unemployment, hunger, illness, famine, and other crises. These policies, with-
out a doubt, have the potential to significantly increase shared prosperity and promote 
the well-being of the less fortunate (Islamic Development Bank, World Bank Group, 2016).

One of the challenges of social finance is that collecting and paying funds in cash 
makes the process prone to misuse, fraud, and embezzlement. Perhaps one of the best 
solutions for managing this process is to direct the payment of donations via bank ac-
counts or smartphone apps which may be also supported through blockchain technol-
ogies, where this technology would reduce the incidence of fraud and serve financial 
inclusion more effectively.

FinTech can provide integrated solutions for the entire Zakat value chain, including 
the collection and distribution of Zakat funds, as well as enhancing the ability to recog-
nise legitimate beneficiaries. Technology can also help increase the number of Zakat and 
charity donations. Indonesia provides a good example where the National Zakat Board of 
Indonesia launched a comprehensive platform (“BukaZakat”) for Waqf, charitable activ-
ities, and Zakat payment. Furthermore, several Zakat-related organisations have collab-
orated with financial technology firms that specialise in payments to provide collection 
and payment channels.

THE MAIN PILLARS OF THE STRATEGIC FRAMEWORK 

Developing the Islamic financial services industry on solid foundations has become of 
great importance  to increase the industry’s contribution to the economic growth of the 
country . Therefore, efforts must be made to develop public policies, improve products 
offering, foster entrepreneurship, and establish and develop a solid regulatory and su-
pervisory framework. On the supply side, increasing the number and diversity of Islamic 
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non-bank financial institutions, as well as improving the mix of products and services, 
are two major challenges. Furthermore, the need for a balanced regulatory, tax, and 
supporting structure in the Islamic non-bank financial institutions sector to facilitate 
cross-border investments is considered another major challenge on this side. As for the 
demand side, the main challenges include, but are not limited to, the low levels of finan-
cial knowledge about the products and services offered by Islamic non-banking institu-
tions; the existence of cultural and social barriers; and the need to enhance and reinforce 
customer protection policies, as well as problems related to reputation and credibility, 
which hinders the development of Islamic non-banking institutions (Islamic Development 
Bank and World Bank, 2016).

DEVELOPING THE ENABLING LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORKS AND 
SUPPORTIVE POLICIES

Establishing a Coordinating Committee for the implementation of the Strategic Frame-
work for the Development of Islamic Financial Services as part of the Financial Inclusion 
Strategy. This committee will be responsible for coordinating the efforts of the PMA and 
PCMA on one hand and the government bodies on the other to translate this Strategic 
Framework into an action plan. The plan will be implemented within a specified time-
frame and will have specific criteria to measure its effectiveness and the extent of its 
progress in achieving its goals and converting it into actionable policies that help in the 
development of the ecosystem for Islamic financial services in Palestine.
·	 Developing the legislations required to create an enabling ecosystem for the devel-

opment of the Islamic financial services taking into account the standards of BASEL, 
AAOIFI and IFSB. 

-  Clarifying the scope of the Financial Leasing Law to enable the offering of Islamic fi-
nancial leasing contracts by Islamic banks. It is recommended that the PCMA, PMA 
and related bodies such as the Ministry of Land and Transportation, the Land Au-
thority and the other relevant departments, work together to develop specific pro-
cedures to enable the registration of financial leasing contracts for Islamic banks as 
per the requirements of the Palestinian Financial Leasing Law.

-  Developing the legislation required for Takaful as part of the draft Insurance Law that 
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is being drafted currently by the PCMA. The Takaful regulation key focus areas shall 
include Shariah governance, operations, capital adequacy, risk management, rights 
of policyholders, surplus calculations and distribution, types of investible assets and 
instruments, regulatory reporting, additional financial statements and disclosures 
related to Takaful fund etc. The regulations shall also include the requirements for 
determining Wakala fees charged by Takaful companies, identify who bears the cost 
of insurance brokers (the company or the Takaful Fund), and the rules regarding the 
loan provided by the Takaful company to the Takaful Fund and how to repay it.

-  Designing policies that balance the protection of participants’ rights on one hand and 
the need for effective pricing, greater solvency, and financial sustainability for insur-
ance companies  and related disclosures on the other hand.

-  Issuing regulation to allow  the use of Fintech solutions for electronic verification 
of customers “Know Your Customer” to automate the process of registering new 
customers and adopting an “Open Banking” policy to facilitate the automation of 
financial products and services. 

-  Examining tax legislation to ensure tax neutrality between conventional and Islamic 
financial products and services. This can be accomplished by carrying out a detailed 
analysis of existing/potential Islamic financial and investment products (including 
banking, specialised credit institutions, Takaful, leasing, and capital market instru-
ments and securities including Sukuk) and perform case study testing against lo-
cal taxation requirements to identify areas of potential conflict, including, but not 
limited to, double fees on real estate financing products, double taxation on auto 
finance products (value added tax and registration fees), how to calculate taxes for 
Takaful companies, the treatment of the Takaful fund surplus, the speed at which 
value added tax funds are recovered from the Ministry of Finance. Once the analysis 
is completed, the required amendments to the tax laws, regulations and instructions 
shall be made to ensure the correct tax treatment of Islamic financial products and 
services. 

-  Issuing instructions on how to create an Islamic index including the Shariah and ac-
counting criteria for assessing the companies listed on this index. This index plays a 
critical role in assisting investors identify Shariah compliant securities and in meas-
uring the efficiency of the Islamic market.

-  Lightening the requirements for listing companies in PEX to facilitate the listing of 
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more companies, thus enhancing market dynamic and providing greater options for 
investments in stock. 

-  Establishing the enabling legal and taxation frameworks for Sukuk19 issuance and trad-
ing by issuing a bespoke Sukuk law that creates the legal anchoring for the issuance 
of sovereign, quasi-sovereign, and corporate Sukuk20. This legal framework should 
clarify Sukuk legal status and treatment for purposes of public debt and cash man-
agement. Moreover, it should clarify at the minimum, Shariah governance require-
ments for Sukuk issuance, Sukuk taxation treatment, the requirements for the es-
tablishment, management, and accounting of Special Purposes Vehicles (‘’SPVs’’) 
underpinning the issuance of Sukuk, how proceeds of Sukuk should be accounted 
for, where the raised funds will be spent and what liabilities there might be for the 
issuers including Palestine government and corporates, in the event of a default by 
the SPV. It is also important to take all necessary steps to ensure that the cost of 
issuing Sukuk is not more than the cost of issuing conventional bonds. 

-  Issuing the required regulations for Sukuk operations, such as issuance, tokenisation, 
listing in the stock market, trading and redemption.

-  Creating the enabling environment for the issuance of retail Sukuk for small investors. 
-  Developing the necessary infrastructure to issue Islamic Treasury Bills21. 
-  Reviewing legislative and capital requirements for the establishment of investment 

funds, including amending the current draft instructions for investment funds to 
include a special section for the establishment of Islamic investment funds with de-
tails of the Shariah governance requirements for such funds.

-  Developing the enabling legal, regulatory, and supervisory frameworks for crypto as-
sets, including tokenisation, in accordance with international standards.

-  Creating policies to provide strong protection for small investors and establishing 
strict disclosure requirements in relation to investing through crowdfunding plat-
forms.

-  Developing the necessary legal environment to regulate the activities of social finance 
institutions to create the supportive environment for Islamic social finance to be 
used as a sustainable means to provide “affordable” financing to the poor.

19 Countries like the UK, Turkey, Luxembourg, and Jordan, among others, have created enabling legal and taxation environments for the issuance of 
Sukuk.
20- Corporate should include, but not limited to, all types of financial institutions such as banks, Takaful companies, Specialised Credit Institutions, 
leasing companies etc.
21- Islamic Treasury bills can be used to directly finance the spending of the National Authority, unlike Sukuk that are usually used for productive and 
investment projects.
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-  Developing the regulatory framework for the endowment and creating a sufficiently 
flexible and enabling regulatory environment that includes all types of endowments.

·  Developing short and long-term liquidity management products to ensure better 
stability of the financial system and assist Islamic banks in expanding their market 
share.

-  Develop a suite of short-term Islamic liquidity injection solutions (ranging from over-
night to 1-year) to assist the local Islamic financial services providers in managing 
their liquidity in a Shariah compliant manner.

-  Developing a Sukuk Platform using Fintech solutions based on blockchain technology 
in collaboration with the PMA, PCMA, PEX and the Ministry of Finance to facilitate 
the process of issuing, tokenising, and trading of Sukuk in the primary and second-
ary market, thereby minimising costs associated with Sukuk issuance and trading.

STRENGTHENING CORPORATE AND SHARIAH GOVERNANCE FRAMEWORKS
·  Building on what has been already accomplished by the PMA and PCMA in develop-

ing the Shariah governance frameworks by requesting  Islamic financial institutions 
(including Islamic banks, Takaful companies, Islamic Specialised Credit Institutions, 
financial leasing companies and social finance institutions) to adopt a periodic ex-
ternal Sharia audit, in accordance with Auditing Standard No. 6 issued by AAOIFI, 
provided that the external Sharia auditor shall submit the audit findings to the Su-
preme Shariah Supervisory Board. The objective of the Shariah audit is “ensuring 
that the management of the financial institution have implemented the decisions 
of both the SSSB and the institution’s SSB”, and not to contest the Shariah rulings of 
either the SSSB or the SSB. 

·  Establishing the required procedures to ensure that the SSBs have full independence 
from the  financial institutions and that their decisions are binding thereon. This is 
to strengthen the SSB’s position and ability to issue rulings and Fatwas in accord-
ance with the requirements of jurisprudence and Fatwa controls. This also liberates 
the SSB from any pressures that may negatively impact its performance or deci-
sion-making in order to achieve objectivity and hold it away from any suspicion or 
uncertainty, thus achieving the key purpose of SSB’s existence: to shield the institu-
tion from Shariah violations and thereby improve its performance.

·  Allowing Islamic Specialised Credit Institutions to use the services of external Shariah 
compliance/ audit companies in order to build a more competitive market and lower 
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the costs of Shariah audit for institutions operating in the field.
·	 Providing a definition and detailed explanations of the approved audit standards in 

accordance with the standards approved by AAOIFI and IFSB.
·	 Developing the role of SSSB in terms of Shariah certification of the Islamic financial 

institutions’ products and changing it from “reviewing and approving each product 
on a case-by-case basis” to “providing guidelines for approvals” where each insti-
tution’s SSB shall provide the required certification subject to compliance with the 
SSSB’s guidelines. 

·	 Create a dedicated and easily accessible archive that is published through official 
channels where regulators and market players alike are able to view the resolutions 
of the SSSB.

·	 SSSB to play a thought-leadership role in research and innovation in product devel-
opment as one of the critical areas for the growth of the industry.

·	 Developing a sound governance framework that recognizes the importance of trust 
and credibility as the two main drivers of Islamic social finance.

·	 Standardizing the financial reports of Islamic social finance institutions to enhance 
transparency.
SUPPORTING DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ISLAMIC FINANCIAL SERVICES IN-
DUSTRY

•	 The PMA and PCMA to jointly establish a formal FinTech strategy in Palestine in as-
sociation with the relevant market players. Such strategy should assist in creating a 
uniformed and shared vision among the key stakeholders on the role of FinTech in 
the country with a focus on Islamic FinTech and its role in the development of the 
Islamic financial ecosystem. 

•	 Encouraging Islamic banks to adopt digital transformation strategies and to build-
ing the necessary legal and technological environment to help Islamic banks

•	  improve their digital banking capabilities.
•	 Automating and digitising the entire Islamic financing processes using cloud-based 

Fintech solutions, making them quicker, more efficient, and less expensive.
•	 Encouraging the use of regulatory and insurance technology solutions (RegTech & 

InsureTech respectively) to assist Takaful companies in expanding their outreach 
and lowering operating and customer acquisition costs.

-	 Permitting the use of digital insurance services (i.e., remote insurance services) to 
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remotely complete the contracting process between the parties (this may be added 
to the new insurance law draft).

-	 Issuing instructions and procedures authorising the offering of insurance services 
through digital means (provided that these instructions cover the work of insurance 
brokers as well).

-	 Requiring Takaful insurance companies to develop special plans for digital automa-
tion to upgrade the level of the technology used by Takaful companies to provide 
electronic services.

-	 Creating a central information bank that specialises in providing information on in-
surance applicants (each person’s insurance history) and can also be connected to 
the police and supervised by the PCMA.

•	 Developing an application to automate the sale of Takaful insurance products, pro-
vided that this application can communicate directly with the information technol-
ogy (IT) systems of local Takaful companies.

•	 Developing InsureTech solutions for micro-Takaful to help the public access Takaful 
products digitally at a low cost.

•	 Encouraging financial leasing companies to adopt a digital transformation strategy 
that focuses on new RegTech and FinTech solutions to expand their outreach and 
reduce operating costs as well as the costs of attracting new customers.

•	 Developing an application to automate Islamic leasing activities, provided that this 
application can communicate directly with the information technology (IT) systems 
of local financial leasing companies.

•	 Developing crowdfunding platforms as a microfinance solution and to support start-
up companies through direct equity investment or providing financing on the basis 
of Mudaraba, Musharaka or Wakala.

•	 Considering the creation of a comprehensive Islamic social finance platform based 
on blockchain technology to ensure transparency and traceability of all fundraising 
and distribution of funds activities, thus enhancing the participants’ confidence in 
the platform.

•	 Considering the development and usage of cryptocurrencies in addition to other 
digital payment solutions to make payments more convenient.

•	 Ensuring that the selected solutions comply with the legislations issued by the PMA 
and PCMA, while ensuring accurate and direct monitoring of the activities of such 
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solutions and issuing regular reports regarding the extent of their compliance with 
the relevant legislations, which enhances the confidence of users and regulatory 
authorities around the world in the safety of operations and their compliance with 
laws and regulations.
ENHANCING ISLAMIC FINANCIAL PRODUCTS AND SERVICES

•	 Encouraging Islamic banks to (i) exert more efforts in the product development 
area to bridge the gap with conventional banks, (ii) offer financing products based 
on risk-sharing contracts (such as Musharaka and Mudaraba) instead of copying 
the debt-based products offered by conventional banks, and (iii) introducing Islamic 
overdraft products, which are available in some other countries.

•	 Encouraging the Takaful sector to improve its products by studying the feasibility of 
introducing micro-Takaful products, Takaful cover for financing products provided 
by Islamic Specialised Credit Institutions, as well as insurance for real estate and 
projects in the event of wars and disasters by establishing a special fund for this pur-
pose (in which Takaful companies cooperate in coordination with Insurance Union).

•	 Encouraging the Islamic financial leasing sector to expand its products to include 
real estate leasing products and leasing of services (service Ijarah), provided that 
controls and limits are put in place in respect of each product by specifying certain 
percentage of the total financing as a ceiling for the product(s); and considering 
permitting Islamic financial leasing companies to provide Takaful products,  where 
they can offer such products as intermediaries for Takaful companies.

•	 Improving the products offered by the Specialised Credit (microfinance) sector (es-
pecially in terms of operations) and providing products like Mudaraba for owners of 
micro businesses, Salam products for farmers, and Istisna products for craftsmen.

•	 Developing the essential Islamic tools and instruments for the Islamic capital mar-
ket, including Sukuk, Islamic investment funds and an Islamic index. 

•	 Developing specialized products to hedge against the high risks associated with fi-
nancing marginalized and poor groups.

•	 Make innovative use of Zakat and Waqf to create risk management tools (such as 
credit enhancement / guarantees and micro-Takaful) for marginalized groups.
ACTIVATING THE ROLE OF SOCIAL FINANCE AND IMPROVING ITS EFFICIENCY IN FI-
NANCIAL INCLUSION

•	 Studying the role and significance of Islamic social finance in supporting the var-
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ious financial inclusion initiatives, and work with the Ministry of Endowments and 
Religious Affairs to enable and develop the role of Islamic social finance institutions 
(Waqf and Sadaqat institutions) in providing financing to economically and finan-
cially marginalised groups.

•	 Using Islamic social solidarity tools directly by including fund-raising accounts as 
an “on  balance sheet” item in the financial statements of Islamic financial services 
providers.

•	 Enhancing the scope of Islamic finance to include low-income segment of the pop-
ulation by developing the mechanisms and operations of social finance institutions 
and integrating them into the Islamic financial services.

•	 Building partnerships between Islamic social finance institutions and Islamic finan-
cial service providers to support financial inclusion activities. To ensure Shariah 
compliance, Islamic social finance institutions can rely on their internal SSB or on 
Shariah decisions issued by SSBs of other Islamic financial institutions, all of which, 
of course, shall be in accordance with the SSSB’s decisions.

•	 Considering the development of comprehensive digital platform for the entire Zakat 
value chain, including receiving and distributing Zakat funds, as well as enhancing 
the ability to recognise legitimate beneficiaries of Zakat.
DEVELOPING KNOWLEDGE AND AWARENESS OF ISLAMIC FINANCIAL SERVICES

•	 Developing strategic partnerships with the regulatory bodies in countries leading in 
Islamic financial services and the key bodies in the industry (such as the AAOIFI and 
IFSB) to establish collaborative programs in research, product development, aware-
ness and training, and sharing of best practises and strategies. It is also recommend-
ed to arrange for technical workshops to keep Palestinian stakeholders informed of 
developments and innovations in this industry and to gain a better international 
perspective on the Islamic financial services industry around the world.

•	 Identifying training needs and building stakeholder capacities (Ministry of Finance, 
PMA and PCMA), and strengthening internal capacities in respect of the issuance of 
Islamic Treasury Bills and Sukuk.

•	 Launching awareness campaigns aimed at potential Sukuk issuers such as govern-
ment agencies, municipalities, and private-sector businesses. Potential investors 
and other partner organisations should be included in these initiatives.

•	 Establishing a Continuous Professional Development (‘’CPD’’) program for SSSB 
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members.
•	 Creating a comprehensive capacity-building programmes in Islamic financial institu-

tions that is tailored to the needs of stakeholders. It is preferable that the programme 
covers multiple levels (beginners, intermediary, and advanced), to cover the various 
management levels (basic, managerial, and executive), and to include specific topics 
relevant to each sector of the Islamic financial services industry (banking, Takaful, 
financial leasing, capital markets, and specialised credit (microfinance)).

•	 SSSB to require all scholars working in Islamic financial services industry to acquire 
professional qualifications through a CPD program approved by the PMA/PCMA in 
consultation with the SSSB, to ensure that the Palestinian scholars are well versed in 
all disciplines related to their work.

•	 Developing the administrative capabilities to achieve a sound and orderly manage-
ment of Islamic social finance institutions. 

•	 Organizing workshops and conferences for local and foreign stakeholders to increase 
awareness about the role that Islamic financial services can play in developing the 
national economy, attracting foreign investments, promoting financial inclusion, 
and deepening of financial markets.

•	 Encouraging local training institutions (including the Palestinian Banking Institute) 
to develop professional certificates specialized in Islamic financial services (or es-
tablishing a partnership with international training institutions that have such pro-
grams and use their certificates) to be offered to the local market. These new cer-
tificates should be approved by the PMA and the PCMA as part of the Continuous 
Professional Development programs.

•	 Collaborating with the Ministry of Higher Education to encourage universities to 
start introducing subjects related to Islamic financial services, then to introduce 
bachelor’s and master’s degrees as specialized courses in Islamic financial services.
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APPENDIX 1
Matrix of the Strategic Framework 

for the Development of Islamic Financial Services in Palestine
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